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شكر 
مرسلین وسید الأولین والآخرین نحمدوالخاتم الأنبیاءالأمینالمصطفىمحمدسیدناعلىاللهم صل وسلم

.مشوارنا الدراسيفيوفقناطیبا مباركا أنحمدااالله

الدكتور أستاذي الفاضلإلىالاحترامبالتقدیر و المليءالمشمول بكل التشكرات الجزیلبالشكرنتقدم

عالةفیشكل مستفیض وبصفةوساهمعلــینا في إنجاز هذه المذكرةأشرفإسماعیل لاطرش الذي

المذكرة منذ اللحظات الأولى هذهمرافقتنا في كل صغیرة و كبیرة في مسیرتنا البحثیة لإنجازتوجیهنا و في

لم یدخر جهدا في إبداء الملاحظات وقوف على اللمسات الأخیرة منها و غایة الإلى من بدایة المشروع 

.والتصویبات رغم وقته الثمین فجزاه االله عنا كل خیر

.الدراسةهذهفي مشواروخبرتهمبعلمهمأفادوناالذینالكرامتذتناأساكلوإلى

م الإیجابیة بمستواهم الراقي وبسلوكاتهالحقوق الذین أمدونا بأخلاقهم و موصول لأستاذتنا بقسمالشكروكذا

.هذابحثناإنجازفيالمساعدةیدلنامدكل منالمشجعة قبل علمهم و 

شكر وعرفان
بلخیر مهیري



اءدإه
علیه الصلاة الله دنا محمد بن عبد المرسلین الكرام سیالحبیب المصطفى خاتم الأنبیاء و إلى
صحابته صاحب الشـفاعة والمقام المحمود وآل بیته الكرام وخلفائه الراشدین و السلام على و 

.الغر المیامین
طریق الإیمان فكانوا اختاروا ملین الذین حملوا رایة الإسلام و العلماء العاإلى الأئمة الفقهاء و و 

.مصابیح ا للأنام
أخص بالذكر الدكتور عبد السلام لأفاضل الذین أناروا لي الطریق و إلى شیوخي وأساتذتي ا

.الأسمر بلعالم بن العلامة الشیخ عبد االله بلعالم رحمة االله علیه
اخْفِضْ لَهُمَا وَ {: إلى والدتي العزیزة بارك االله في حیاتهاى والدي الحبیب رحمة االله علیه و إل

.}قُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ جَنَا
الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ {:تعالىالله إلى زوجتي العزیزة التي كانت كما أراد  فَالصَّ

.}اللَّهُ 
رائد، أیمن جاد الحق، محمد نوفل، آیات، محمد أیهم وعبد محمد رضا : ى أبنائي الأعزاءإل

والدته ربیعةالرحمان وإلى حفیدي محمد و 
.نوراكلأهم بعنایته وأن یزیدهم علما وهدایة و سبحانه أن یالله الذین أبتهل إلى 

جل أن یجعله في میزان حسناتي یوم تنصب و إلى كل هؤلاء أقدم هذا المجهود سائلا االله عز 
. الموازین

الإھداء

بلخير مهيري
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:مقدمة
لضمانات المقررة لها التي تبعث على جودة التشریع ایعتبر موضوع الأمن القانوني و 

حرص علیها في تشریعاتها ها المشرع الجزائري أهمیة خاصة و من المواضیع التي أولى ل
هذا من أجل تأمین المخاطبین في القوانین الخاصة أو العامة و بمختلف التخصصات سواء

هذا الأمر لما یقرره م أجانب و وسواء أكانوا وطنیین أبها سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات 
هذه و المشرع الدستوري فهو یهدف كذلك لإعطاء ضمان لمبدأ قانوني بالإجراءات القانونیة 

الضرورة التشریعیة لما حرص علیها المشرع یهدف من خلالها لإعطاء الموضوع قیمته 
.     القانونیة

الدول التي حرصت كما أن موضوع الدراسة هذا شهد تزاید كبیر عبر العالم خاصة
على تأمین منظومتها القانونیة و هذا التزاید المستمر تزامن مع التطورات الحاصلة في العالم 

أن هذه التغیرات ، و الاجتماعيأو الاقتصاديي أو سواء في المجال السیاسالارتباطذات 
ن هذه المنظومة التشریعیة في مواجهة المخاطبین بها لأاستقرارتهدف أساسا إلى ضمان 

المسألة تتعلق بالتحدیات الخارجیة التي تتأثر بها الدولة في حد ذاتها أفراد المجتمع من 
أن المخاطبین بالقواعد القانونیة هم أشخاص یؤثرون ویتأثرون باعتبارمؤسسات أو مواطنین 

.سواء بما یحدث داخل الدولة أو خارجها
وجب التكیف معها بأي مفر منها و لمستمر أضحى ضرورة لا الملاحظ أن هذا التزاید ا

شكل تماشیا مع التطورات المتتالیة و المتنامیة الحاصلة في العلم على جمیع الجبهات، كما 
عیة غیر في وضالاجتماعيو ورات تنبؤ بأن الوضع الاقتصادي والسیاسي أن هذه التط

ى عالمیة علعلى إثر ذلك أصبح هذا الوضع یحرج الأنظمة الو ، مستقرة بما یشهده العالم
صبح لزاما علیه بأن یعد العدة للحد من التطورات الخطرة مواكبة ما یجري من التغیرات وأ

الدرجة الأولى والنظام السیاسي التي قد تحدث مما یجبره بأن یكیف نظامه القانوني ب
المتوازي لمجابهة كل ما من شأنه بأن یكون نتیجة بضرورة التكیف المتناسق و جتماعيالاو 

الدولة على أهبة أن هذا التطور الحاصل یوجب أن تكون مؤسساتة أو ما شابهها، و سلبی
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ذه مسیرة من ظرف إطارات متكونة في المقابل یجب أن تكون مؤسسات هو الاستعدادمن 
السیاسیة تعمل بالتنسیق مع بعضها و والاقتصادیةفي المجالات المعنیة القانونیة متخصصة و 

لتوحید للحد من التدخلات في ما بینها و تضخم التشریعيالبعض من جانب للحد من ال
العمل القانوني لإعطاء التكیف القانوني مجاله الخصب بما تطمح إلیه سیاسة الدولة إعطاء 

مكانة مرموقة بین لاحتلالالثبات التشریعي سعیا منها و الاستقرارام القانوني نوعا من النظ
.           نظمة العالمیة للشفافیةالدولة التي تتمتع بتصنیف دولي في الم

الجودة التشریعیة له تاریخ على بما یتناسب و الأمن القانوني إن أهمیة دراسة موضوع 
في الحاصلالتأثر أن هذا المقارنة، و ةنظممكانة في الأالمستوى العالمي لما یحوزه من 
ا بناءا وتطور تحولاشهد ي ، الذبالنظام الألمانيتأثر كثیر النظم القائمة على مبدأ الشرعیة 

لیدخل هذا المفهوم في تطبیقات ما " الحقوق الأساسیة"على مسألة إنسانیة مرتبطة بمفهوم
هذا المفهوم الذي شهده العالم بشكل جد متسارع في تطبیق سیاسات ، و دولة القانونیسمى ب

، إلا أن ماعیةوالاجتوالسیاسیة قتصادیةالاالدولة لیعطي مشهد عالمي تحت رایة العولمة 
هو لوتیرة التي یشدها العالم الآن و االمشهد العالمي لم تكن بالشكل و المرحلة الأولى من ذلك

لما یتعلق عض المخاوف على الصعید الداخلي والخارجي للدول و الأمر الذي یبعث على ب
قد تصل إلى الأمر بالدول فإنه یستمر أثره لأنظمتها الداخلیة ذات الأهمیة البالغة التي لربما 

الخطورة تطالها إن كان الأثر یمس النظام القانوني ئها بشكل مباشرة أو غیر مباشرة و إقصا
.الاجتماعيالمشهد و والاقتصادویمس بالدرجة الأولى بالسیاسة داخلیا بشكل غیر مباشر 

نحن كدولة من ضمن تلك ول العالم بل الأنظمة العالمیة و أن هذا التأثیر یمس كل دو 
من یحدث على المستوى التحضیر لمجابهةو بالاستعدادالمیة فإننا معنیون ة العالكوكب

العالمیة واجهت الجزائر هذا الأمر بشكل جدي الأحداثحرصا منها على مواكبة الدولي، و 
الذي 2020الدستور الجزائري الصادر سنة أبرزهامن خلال ما كرسته الدساتیر والقوانین، 

المباشر مع الأخذ بتلك التطورات الحاصلة في الاهتمامذات عالج عدة مسائل و احتوى
اهتمامالجزائر لتشمل مجالات عدة منها ما یتعلق بمسألة الأمن القانوني الذي أولته الجزائر 
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والثبات لتأمین على قوانینها المتعلقة الاستقرارمع إعطائه آلیات اقتصادهایلوح في تطویر 
سعیا منها بتطویرها بما عدة بصدور قوانین عیر سنوات التي شهدت تطورات بالاستثمار
أن قانون ة القانونیة و الملازم للمنظومالاقتصاديطموحات الدولة في الشأن یتناسب و 
ة كون بالمستثمر الوطني أعطى للمستثمر الأجنبي حصة جد معتبر اهتمكما الاستثمار

الأجانب لمجابهة بعض التحدیات بجلب المستثمرین اهتمامبكل الدولة في حد ذاتها تسعى و 
من جانب آخر جلب العملة الصعبة لتمویل میزان من الخبرات الأجنبیة و الاستفادةبالمتعلقة 
.بالعملة الصعبة الذي یدر فوائد مالي معتبرة للبنوكالمخولات

ما شهدته الجزائر خلال و الاستثمارالمتعلق بترقیة 16/09القانون رقم من منظور و 
لتي تمیزت بالركود قة لم تنتج أثرها المنتظر نظرا للسیاسة المعتمدة آنذاك افترة ساب

2020حرصا منها عزمت الدولة من خلال التعدیل الدستوري الأخیر لسنة ، و الاقتصادي
بما تحمله التي كانت سیاسة سلبیة لك السیاسة غیر المنتجة لأثرها و على الإقلاع عن ت
ائر بما الجز اقتصادالتفكیر بخلق آلیات جدیدة لبعث اقتصاديو يسیاسالكلمة من معنى 

.مستقبل البلادیتماشى وطموحات الشعب و 
أن القیادة الرشیدة في الجزائر یجد ب2020الملاحظ للتعدیل الدستوري الأخیر لسنة و 

على رأسها رئیس الجمهوریة الذي حرص كل الحرص على الترسانة القانونیة المتعلقة و 
المتعلق بالاستثمار22/18القانون رقم بموجب آلیات جدیدة الذي جاء برالاستثمابقانون 

حرصا منه السید رئیس الجمهوریة لإنجاح هذا المشروع ومن ثم سعى المشرع الجزائري و 
الذي یختص الشباك الوحید مؤسسة حدیثة تتماشى مع التغییر الجدید تسمى باستحداث

الأجنبیةوالاستثماراتالكبرىلمشاریع هي المواطنین و الخاصة بابالمشاریع الوطنیة المتعلقة و 
القانون من19المادةطبقا لنص ذلك و ، الاستثمارلترقیةالجزائریةالوكالة على مستوى 

مرافقة الواجب تحقیقها على أرض الواقع مع الإجراءاتبكل القیامكلف الذي 22/18
299/22تنفیذي المرسوم الذي تلاه الو ، ةالأجنبیوالاستثماراتالكبرىالاستثماریةالمشاریع

المشاریع هي السالف ذكره و التنفیذي المرسوممن 04بموجب المادةالكبرىأن المشاریعو 
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أما )دج1.000.000.000(ملیاري دینار جزائريالمالیة واحد تساوي أو تفوق قیمتها التي
كلیا أو جزئیا رأس مالها كیكون یمتلالتيتلك الاستثماراتهي الأجنبیةالاستثمارات

المستثمرمالرأستحویلأشخاص طبیعیون أو معنویون أجانب وتستفید من ضمان 
المستثمرهو جلب واستقطاب الاستحداثمن هذا بالتالي الهدفعنه و الناجمةوالعائدات 

.الأجنبي كما سبق الإشارة له
حقیقها من خلال ضمان التي یمكن تالأبعادبالنسبة لحدود الدراسة، والتي شملت 

الأمنالجودة التشریعیة الجیدة خاصة بالنسبة لقوانین الاستثمار وتأثیر ذلك على تحقیق مبدأ 
القانوني الذي یبقى هو الهدف والغایة، وقد تطرقت الدراسة موضوعها من الناحیة المكانیة 

ین المنظمة لهذه إلى الجزائر وعلاقة عملیة الاستثمار داخلیا وخارجیا ومدى ثبات القوان
.العملیة وتأثیر ذلك علیها

ماهیة مبدأ الأمن القانوني ومدى إمكانیة أما عن إشكالیة الدراسة فتتمحور حول 
دة التشریعیة الجیدة في تحقق هذا الأخیر في قوانین الاستثمار من خلال ضمان الجو 

الجزائر؟
ي والمنهج التحلیلي فوللإجابة على هذه الإشكالیة تم استخدام كل من المنهج الوص

وذلك لمتطلبات الدراسة التي تقتضي وصفا شاملا لأجزاء الموضوع مع تحلیل جزئیاته وما 
.تضمنه من قوانین وأفكار

وتحقیقا لمقتضیات الدراسة والتي تم تقسیمها إلى فصلین، تناولت في الفصل الأول منه 
، ثم )الفصل الأول(شریعیة الجیدة القانوني وضمانات الجودة التالأمنالمعنون بماهیة مبدأ 

شرط الثبات التشریعي كضمان لجودة قوانین الاستثمار : عالجت الدراسة فصلا ثانیا جاء بعنوان
. )الفصل الثاني(في الجزائر 



الفصل الأول
ماهیة مبدأ الأمن القانوني وضمانات الجودة التشریعیة 

الجیدة
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:تمهید
س الذي یبنى علیها قوام الدولة هي الأسئهذه المبادو ئدمباقد أصبح للأمن القانونيل

لى أن الضرورة تفرض نفسها عوعلى أساسها تبنى وتؤسس دولة القانون، إلا أن الحاجة و 
تها من مخاطر قد تشكل حماییرها ضمانات تفي بفكرة تأمینها و غتؤسس للأفراد والمؤسسات و 

لا بتوافر مقومات من شأنها أن تحقق أن مقومات دولة القانون لا تتحقق إو ،ضررا لها
والاستقرار التشریعي كمبدأ عام السلطات العلیا في الدولة لأجل تجسید فكرة الثبات النسبي 

.من ثم فإن مقومات تأمین كل ما یتصل بالدولة هو من صنع السلطاتو 

ا في هذا الصدد، تستوجب فكرة الثبات والاستقرار التشریعیین وجود ضمانات یلعب فیه
القانوني بشكل عام دورا هاما من حیث الحفاظ على قیمة وجودة التشریعات بوجه الأمنمبدأ 

.عام، وقوانین الاستثمار في الجزائر بوجه خاص

وقبل الخوض في غمار الضمانات التي یكفلها مبدأ الأمن القانوني من أجل تحقیق 
الخصوص، یتعین في البدایة الجودة التشریعیة لقوانین الاستثمار في الجزائر على وجه 

، ثم محاولة تبیان أهم مقوماته من جهة )مبحث أول(القانوني الأمنالإحاطة بماهیة 
.)مبحث ثان(وعلاقته بالجودة التشریعیة من جهة أخرى 
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الأمن القانونيمبدأ ماهیة : المبحث الأول
) مطلــب أول(مفهومــه إن تحدیــد ماهیــة الأمــن القــانوني كفكــرة أو كمبــدأ، تســتدعي تبیــان 

).مطلب ثان(یلیه التطرق إلى المبدأ كقیمة دستوریة 
مفهوم الأمن القانوني : المطلب الأول

) فــرع أول(وأهــم خصائصــهنتنــاول مــن خــلال هــذا المطلــب تعریــف مبــدأ الأمــن القــانوني
.)فرع ثان(ثم نشأته وتطوره 

وأهم خصائصهتعریف الأمن القانوني: الفرع الأول
من قبل لمصطلح الأمن القانوني مكانة نظرا لأن الحاكم كانت جمیع السلطات و لم یكن لم یكن

بحلول عصر النهضة في أوربا ار إلا تلك التي وضعها الحاكم، و لا اعتبقوق والمراكز القانونیة مكانة و للح
ي جسد فكرة الذ" أرسطو" سبقهم في ذلك الفیلسوف ء فكرة فصل الحقوق عن القانون، و أین كانت للفقها

.1القانون من خلال نظریة القانون الطبیعياجیة النظام القانوني بین الحق و ازدو 
یلیه تحدید أهم ،)أولا(ثم فقها وقضاء،لغةبمفهوم الأمن القانوني لا من تعریفه وللإحاطة

. )ثانیا(خصائصه

:أولا ــ تعریف الأمن القانوني لغة ــ فقها ــ قضاء
فردا أو جماعة –هو الطمأنینة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان : ةأ ـــ الأمن في اللغ

الأرض، مصداقا لقوله تعالى وتبدو الحاجة إلى الأمن أساسیة لاستمرار الحیاة وعمران
ذَا ٱلبَی ن ، فانعدام الأم(4))هُم مِّن جُوع وَءَامَنَهُم مِّن خَوفِ عَمَ ٱلَّذِيٓ أَط(3)تِ ﴿فَلیَعبُدُواْ رَبَّ هَٰ

المجتمعات وقد انهیاریؤدي إلى نشر الخوف ویحول دون الاستقرار والبناء، مما یقود إلى 
الصحة في الأبدان : وهما، فقدهماإلا إذا بقیمتهمانعمتان عظیمتان لا یشعر الإنسان "قیل

. 2"والأمن في الأوطان

مجلة - مفهوم مبدأ الأمن القانوني ومتطلباته –جامعة غردایة–بدوي عبد الجلیل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -1
.04ص - 2021جوان - لثامن العدد ا-دراسات في الوظیفة العامة 

جامعة - مقومات الجودة التشریعیة الأمن القانوني و مبدأ-رضوان أحمد الحاف سعید بن علي بن حسن العمري و -2
.07ص - 2022مارس -سلطنة عمان -صحار 



ماهیة مبدأ الأمن القانوني وضمانات الجودة التشریعیة الجیدة:لأولالفصل ا

6

ي بتعریـــف مصـــطلح الأمـــن القـــانونیحظـــىلـــم :ب ــــــ تعریـــف الأمـــن القـــانوني فقهـــا وقضـــاء
الأمر الذي جعل هـذه المسـألة تقـع المشرعین له شأنه شأن العدید من المصطلحات القانونیة،

:على عاتق الفقه والقضاء لإیجاد تعریف له، وفي ذلك ظهرت عدة اتجاهات فقهیة
ــدأ1 ـــ التعریــف الفقهــي للمب یعتبــر مبــدأ الأمــن القــانوني أو الاســتقرار القــانوني أو الثبــات :ـ

تثبــت الممارســة م القــانوني فــي الدولــة ومقوماتهــا، فبموجبهــا تســتقر و وني أحــد ركــائز النظــاالقــان
مواطنیهـا ومتقاضـیها التـي بفضـلها تتجسـد ثقـةیسمح بتحقـق غایـة دولـة القـانون و القانونیة مما

، الأمـــر الـــذي یجعـــل مـــن الأمـــن القـــانوني حصـــن ضـــد جمیـــع التوقعـــات الرامـــي بصـــورة نســـبیة
.دولة القانوناستقرارلزعزعة 

كما یعد مبدأ الأمن القانوني أو الاستقرار القانوني من أهم مبادئ دولة القانون، حیث 
ینطوي مفهومه على تحقیق الثبات النسبي للقوانین والابتعاد عن الطرق والوسائل التي من 
شأنها أن تهدد التوقعات والآمال المشروعة للأفراد أو إحباطها من خلال إصدار قوانین

.1فجائیة تصطدم مع التوقعات المشروعة للأفراد
ویمكن أن یعرف الأمن القانوني بأنه شرط لجودة القانون من حیث كونه یسمح 

ما یعني موضوعیا غیاب أي تهدید . الخاضعین للقانونالأفرادبالتحقیق الفعال لمشاریع 
التي تتمثل في تحقیق للمصالح أو القیم المكتسبة، ومن هنا تبرز أهداف أي نظام قانوني و 

.2العدالة، وتكریس المصلحة العامة ومنح الیقین القانوني
وجود "وهناك من نظر إلى محتوى الأمن القانوني وفقا لمعیار الشخصي، فعرفه بأنه 

نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونیة، واستقرار المراكز القانونیة لغرض إشاعة الأمن 
لعلاقات القانونیة سواء أكانت أشخاص قانونیة خاصة أم عامةوالطمأنینة بین أطراف ا

حیث تستطیع هذه الأطراف ترتیب أوضاعها وفقا للقواعد القانونیة القائمة وقت مباشرتها 

-02العدد - 08جلد الم-مبدأ الأمن القانوني التجربة الجزائریة نموذجا دسترة -ناصر وهیبة بن إفتیسان وریدة و -1
.969ص -2022جوان - )الجزائر(المدیة -جامعة یحي فارس -) صنف ج (مجلة الدراسات القانونیة  

دراسة في ضوء (قشي مسعود، خلاف فاتح، إشكالیة الأمن القانوني للمستثمر الأجنبي في مجال الملكیة الصناعیة -2
.34، ص 2024، 01، العدد 17وم الإنسانیة، المجلد ، مجلة الحقوق والعل)أحكام القانون الجزائري
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لأعمالها، دون أن تتعرض لمفاجآت أو أعمال لم تكن في الحسبان صادرة عن إحدى 
.ة والاطمئنان بالدولة وقوانینهارار والثقسلطات الدولة الثلاث، ویكون من شأنها ركن الاستق

وهناك من نظر إلى محتوى الأمن القانوني بالمعیار الموضوعي، حیث نظر إلیه من 
زاویة احترام تدرج القواعد القانونیة، وهو ما یساهم في تناغم وتناسق النظام القانوني، فعرفه 

یتنبئونالذي یسمح للأشخاص بأن و الوصول إلیه وفهمه، الفعالیة المثلى لقانون یمكن"بأنه 
بما یترتب عن تصرفاتهم من آثار قانونیة، ویحترم توقعاتهم المشروعة المبنیة مسبقا والعمل 

1."على تحقیقها

عملیة تستهدف توفیر حالة "كما یعرف من خلال الأهداف التي یحققها فعرف بأنه 
إصدار تشریعات متطابقة مع العلاقات والمراكز القانونیة من خلال من الاستقرار في

الدولي غایتها إشاعة الثقة والطمأنینة بین أطراف الدستور ومتوافقة مع مبادئ القانون
."العلاقات القانونیة سواء كانوا أشخاص القانون الخاص أو العام

مبدأ قانوني یهدف إلى حمایة المواطنین من الآثار الثانویة السلبیة للقانون "أو هو 
.2"عدم الانسجام ومن تعقد القوانین والأنظمة، أو من تغیرها المتكررخاصة من

الأمن القانوني هو الوسیلة التي قد یتحقق من خلالها الغایة " عموما یمكن القول بأن 
من إقرار قواعد قانونیة موجهة للأفراد، ذات جودة ووضوح وثبات مما یضمن قواعد ذات 

."استقرار تشریعي من جهة أخرىجودة تشریعیة من جهة، وكذا ثبات و 
القانوني الأمنقضائیا قد عرف مجلس الدولة الفرنسي مبدأ :ــ التعریف القضائي للمبدأ2

، بأنه هو ذلك المبدأ الذي یسمح 2006بموجب التقریر العام لمجلس الدولة الفرنسي لسنة 
ى هذه المحصلة، یتطلب للمواطنین، بتحدید ما یجیزه القانون وما یقیده، ومن أجل الوصول إل

یسري محمد العصار، الحمایة الدستوریة للأمن القانوني، مجلة الدستوریة، القاهرة ، العدد الثالث، السنة الأولى، -1
.51، ص 2003

القانونیة، مجلة صوت القانوني في النظام القانوني الجزائري وآثاره على جودة النصوص الأمنمبدأ دخینیسة أحمد، -2
.136، ص 2023، 02القانون، المجلد التاسع، العدد 
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الأمر توفر قدر من الوضوح للقواعد القانونیة المقررة، وعدم خضوعها لتغیرات متكررة وغیر 
.1متوقعة

ولعل هذا التعریف هو الأكثر وضوحا وشمولا؛ حیث یتبن من خلاله أن مبدأ الأمن 
ور بموجب ما هو محظید ما هو مباح و القانوني یقتضي أن یكون المواطن، قادرا على تحد

القانون الساري دون أن یستدعي ذلك من جانبه بذل مجهودات إضافیة، من أجل بلوغ هذه 
مفهومة ولا تخضع في الزمن لتغییرات ن تكون القوانین الصادرة واضحة و النتیجة، ویجب أ

"2.مفرطة، وبالأخص غیر متوقعة
لا سبیل عموما یمكن أن نستخلص من ذلك، بأن القضاء الفرنسي قد اعتبر أن

القانوني إلا من خلال تمكین المخاطبین بالقانون على نحو یتیح لهم فهم الأمنلتحقیق 
القواعد القانونیة بوضوح ویقین والتي یتوجب أن تكون ثابتة وغیر خاضعة للتغییرات المتكررة 

.یةوالمخاطبین بالقاعدة القانونالأفرادوالمباغتة أو المفاجئة التي قد تؤثر على توقعات 
أهم خصائص مبدأ الأمن القانوني-ثانیا

:مهاھیمتاز مبدأ الأمن القانوني بعدة خصائص من أ
د العامة التي تعرف صفة بالرجوع للقواع:أ ــ العمومیة أو الطابع العام لمبدأ الأمن القانوني

مبدأ هذه الخاصة جاء بها هذا الو هي التوجیه الخطاب لعامة الناس أو لكافة الناسالعموم و 
الذي من خصائص وضع العامة أمام قاعدة قانونیة تخصهم مخاطبین بها مباشرة سواء كانوا 

لما كان نیة حسب توافر شروطها وممیزاتها، و أشخاص بذواتهم أو بصیغة الرابطة القانو 
رابطة معینة بذاتها الأمر كذلك فإن القاعدة القانونیة بحسب هذا المبدأ لا تكون بخصوص

ر الأمان القانوني لكافة المخاطبین بالقاعدة القانونیة وبذلك یتحصل كل بذلك یتوافو 
. المخاطبین بالقاعدة القانونیة على ذلك الأمن القانوني كمبدأ للعامة دون الخاصة

1 -Conseil d’état français, sécurité juridique et complexité du droit, rapport (50) public, la documentation
française, paris , 2006, p 281.

.22، ص 2018في القانون الإداري، دار الخلدونیة، الجزائر، بلخیر محمد آیت عودیة، الأمن القانوني ومقوماته-2
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یتسم هذا المبدأ بالطبیعة الآمرة في وجوب الالتزام بتطبیقه من قبل :ب ــ الطبیعة الآمرة
وإبطال كل نص یقع مخالف لمضمونه، بوصفه أحد مقتضیات السلطات العامة في الدولة،

العدل والإنصاف وأحد المبادئ الدستوریة الملزمة بالنسبة للدول التي أخذ قضاءها ومشرعها 
1.به، كما هو الحال في ألمانیا وفرنسا وإسبانیا

وهذا الإلزام لا یقتصر فقط على المخاطبي بمضمون المبدأ بقدر ما یمتد حتى إلى 
لقاضي الذي یمنع علیه المساس بمحتواه، وهذا المنع لا یشمل القاضي فحسب إنما یسري ا

حتى على المشرع الذي یجد نفسه ملزما باحترام مبدأ الأمن القانوني وعدم الخروج عن 
مقتضیاته على أساس أن إلزام هؤلاء باحترام المبدأ وسائر القواعد القانونیة هو علة نشوء 

.2القانون بحد ذاته
اعتباره إلىیتصف المبدأ بالطابع الدولي العالمي من خلال اتجاه :ذو طابع عالميج ــ 

المنطلق في تحقیق الاستقرار وضمانه من خلال النص علیه ضمن تشریعاتها والمحافظة 
.3على استقرار حقوق ومراكز الأشخاص

نادي حطات التي یمما لا شك أن مسألة الأمن و الأمان یعتبران منذ الأزل من أهم الم
الجدیر ة بمختلف طوائفها للحفاظ علیها و تسعى إلیها الإنسانیبها المجتمع الدولي برمته و 

رة ملزمة لیتحقق بموجبها ضرو أضحى معیار القاعدة القانونیة و بالذكر أن الأمن القانوني
ات الدولیة على أساس ذلك تبنى العلاقلمجتمع الدولي داخلیا وخارجیا و في االاستقرارو الأمن 

كل ما یلوح في في إطار ما یسمى بحقوق الإنسان و بهدف توفیر الحمایة للمجتمعات الدولیة 
لخارجي محافظة على أمن الأفراد ات في سبیل تحقیق الأمن الداخلي و سمائه من مسمیا

.یة وخارجیة بدرجة أسمىالدول، لذلك أصبح ضرورة داخلو 

.22ص - المرجع السابق -رضوان أحمد الحاف ري و سعید بن علي بن حسن العم-1
التجربة الجزائریة نموذجا، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد : القانونيالأمنإفتیسان وریدة، بن ناصر وهیبة، دسترة مبدأ -2

.976، ص 2022، جوان 02، العدد 08
، 2017القانوني للحقوق والحریات الدستوریة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، الأمنفهیمة بلحمزي، -3

.37ص 
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ان لزاما على مجموعة المجتمع الدولي من لسبیل بلوغ درجة تحقق هذا المستوى كو 
توفیر آلیات تحقق هذه الضرورة الحتمیة المتمثلة في تحقیق الأمن القانوني على درجة 

میة أن تكون القواعد الدولیة متسمة بالثبات ھتضمن بولوغ هذا المستوى، وهنا تأتي أ
لهذاالمحاكم الدولیة والاستقرار حتى تؤدي هذه الوظیفة السامیة ولقد أشارت العدید من 

، ومحكمة العدل للمجموعة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانالمبدأ في أحكامها مثل 
واكسبه صفة الإلزام في أهمیتهالأوروبیة ، مما أضفى علیه الطابع الدولي وضاعف من 

.1میدان عمل السلطات العامة الوطنیة
بدأ في أحكامها مثل المحكمة الأوروبیة ولقد أشارت العدید من المحاكم الدولیة لهذا الم

لحقوق الإنسان ومحكمة العدل للمجموعة الأوروبیة مما أضفى علیه الطابع الدولي وضاعف 
2.من أهمیته واكسبه صفة الإلزام في میدان عمل السلطات العامة الوطنیة

أن القاعدة القانونیة القانونیة الأساسیة قابلیتها للتطور كون المبادئمن :د ـــ قابلیته للتطور
د في مرونة هذا التحاكي یتجسین بها في كل زمان وفي كل مكان و تتكیف مع المخاطب

المخاطب بالقاعدة القانونیة من خلال تمكین كل منهما بالمحافظة على التفاعل بین المشرع و 
ل ثر بالغ في المجتمع من خلاألجدیدة، كما أن هذه الخاصیة لها التكیف مع التطورات ا

الجماعات یات الأساسیة المكتسبة للأفراد و الحر القانونیة حمایة للحقوق و مبادئالالحفاظ على 
مستقبلا من خلال ضمان استمرار القواعد القانونیة لما لها من استمراریتهالتجسید ضمان 

هرلحداثة لاسیما أنه متعدد المظاكذا قابلیتها للتطور واالعلاقات مستقبلا و أثر بالغ مع تلك 
وأن هذا التطور لهو المبادرة التي من شأنها أن تتسع في عدة مجالات لتكون السباقة في 

أمنة تجسیدا لبناء الحریات في إطار بیئةلمستجدات في میدان تطور الحقوق و قبول مختلف ا
.3.لما تحمله الكلمة من معاني في إطار الحفاظ على تعاملات مستقرة آمنةدولة قانون و 

.22ص - المرجع السابق -رضوان أحمد الحاف سعید بن علي بن حسن العمري و -1
.23ص نفس المرجع، -2
.976ص -المرجع السابق -وهیبة بن ناصر إفتیسان وریدة و -3
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القاعدة القانونیة في إطار تجسید الأمن مبادئلذلك فإن التطور في بالإضافة و 
ل الإعلام یتحدد ذلك خاصة من خلاسباب ومقومات الثبات التشریعي و القانوني لهو من أ

.الثبات القانوني كأصل للقاعدة القانونیةو الاستقرارفي تكریس 
مات دولة القانون، ذلك أن إن هذا المبدأ أصبح أحد س:و ـــ أحد مقومات دولة القانون

خضوع جمیع سلطات الدولة للقانون بمفهومه العام، والتزام الحدود التي یقررها في أعمالها 
المختلفة أشكالهاوتصرفاتها جمیعا، بحیث تكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في 

ة عن الجماعة باعتبار أن ممارسة السلطة لم تعد امتیازا شخصیا لأحد ولكنها تباشر نیاب
هم وتوفیر حیاة آمنة ولصالحها، والعمل على تحقیق أهدافه في صیانة حقوق الأفراد وحریات

.هم مقومات دولة القانونأومستقرة هي 
یفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الدول :ن ـــ الأمن القانوني حق مشترك

ها من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحكومات یتعین على الدول متابعتها وتنفیذ
وحریاته الأساسیة، ومن بین هذه الحقوق الحق في الأمن القانوني فهو مطلب یتساوى فیه 
جمیع البشر بدون استثناء أو تمییز، فمن حق الجمیع الاستفادة من منظومة قانونیة توفر 

كل فرد في المجتمع، بالشكل الاستقرار والأمن والطمأنینة، وتحافظ على المراكز القانونیة ل
لذلك یعتبر الحق في . الذي یضمن التمتع بجمیع الحقوق التي توفرها الدولة ویحمیها القانون

.1الأمن القانوني حقا مشتركا بین جمیع بني البشر
یضمن مبدأ الأمن القانوني استقرار القاعدة :م ـــ ثبات ودیمومة مبدأ الأمن القانوني

الثبات المطلق للقاعدة -، ودیمومتها وثباتها؛ غیر أنه لا یقصد بالثبات القانونیة ووضوحها
الثبات –، إنما على الأقل قدرة الدولة على الإبقاء بقوانینها لفترة زمنیة معینة أي-القانونیة
قانون آخر یمس إصداردون أن تفاجأ كل مرة بتعدیل جدید للنصوص أو -النسبي 

تحقیق استقرارها خاصة أمام عدم قدرة أو صعوبة علاقاتهم، مما یصعب من مهمة 

.24ــ 22، مرجع سابق، ص سعید بن علي-1
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الأشخاص توقع فحوى التعدیل مستقبلا والذي انصب على النصوص التي تحكم معظم 
.العلاقات التي كانوا بصدد ترتیبها 1

نشأة وتطور مبدأ الأمن القانوني : الفرع الثاني
غیر أن معرفة الفقه ظهرت بوادر نشأة مبدأ الأمن القانوني لأول مرة على ید الفقه، 

لبعض مظاهر هذا المبدأ منذ أكثر من قرن من الزمن لم یتبلور عنها صورة واضحة عن 
. مفهومه ومكوناته

كما أن هذه المعرفة لم تنتقل من جانبها النظری إلى واقعها العملي على شكل 
لقانوني ظلت دراسة فكرة الأمن احیثنصوص قانونیة وأحكام قضائیة إلا في وقت قریب، 

محصورة في الأساس على أدبیات فلسفة القانون باعتبارها قیمة أخلاقیة أو هدفا عاما 
. للقانون بمعناه العام، لتنتقل من إطار الفلسفة النظریة إلى التجسید في الواقع القانوني

منتصف القرن التاسع عشر كتاب إلىالقانوني الأمنوتعود أصول ظهور مصطلح 
1863النمسا الصادر في سنة إمبراطوریةاقتصادیة ومالیة لإیرادات بعنوان اعتبارات

-prosper"للمؤلف  charles ALEXANDRE " فبصدد عرضه للنظام القانوني للرهون
جد نأنانه من المستحیل "إلى هذا المبدأ إذ جاء مؤلفه أشارالعقاریة في القانون النمساوي 

."2ل النظام العقاريبفض...رقانونیا أكبأمناتشریعا یمنح 
وعلى غرار الكثیر من رجالات القانون بضرورة الاعتراف بها كمبدأ دستوري أو معیار 
قانوني یحكم عمل السلطة العامة من دون تفرقة بین سلطة التشریع أو التنفیذ أو القضاء 

، تحت عبارة الثقة المشروعة التي هي متجانسة 1962كرست محكمة العدل الأوروبیة سنة 
مع نظریة الأمن القانوني وهذه العبارة سارت علیها المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان سنة 

.1979أبریل 26في قرارها الصادر في 1981
.977ص -المرجع السابق -إفتیسان وریدة، بن ناصر وهیبة -1

2 Prosper -charles Alexander, Baron de Haulleville Considérations économique en financières sur les ressources
de l’empire d’Autriche, Guillaumin et Cie, Paris, 1863, 16. : منقول عن

القانوني الأمن: الملتقى الوطني حولأعمالـ قدور ظریف، عبد القادر خناب، الأمن القانوني وضمانات تجسیده، كتاب -
105ص ،2021كمفهوم معیاري لدولة الحق والقانون، المقاربات النظریة وآلیات التجسید، الجزء الأول، الجزائر، 
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وبالمقابل حظي مبدأ الأمن القانوني بتكریس صریح في دساتیر بعض الدول 
فل الدستور مبدأ یك" منه على أن 9الأوروبیة، كالدستور الإسباني الذي ینص في المادة  

المشروعیة، وتدرج القواعد وعلانیتها، وعدم رجعیة النصوص الجزائیة غیر التمییزیة 
أو المقیدة للحقوق الفردیة، والأمن القانوني، ومسئولیة السلطات العامة، وحظر أي عمل 

."تعسفي من جانبها
على سبیل غیر أن هذا التكریس الصریح لمبدأ الأمن القانوني لا یعدو أن یكون

الضمانات العامة الممنوحة للمواطنین، أو بعبارة أخرى، فإن هذه الضمانة لیست حقا معترفا 
به بصورة عامة، وإلا كان من شأن هذا الاعتراف إصابة نشاط السلطات العامة بالشلل 
بمعنى أنها لم تعد قادرة على إدخال التعدیلات على التشریعات النافذة، لأنه سوف توجد 

ة ما من الأشخاص یمكن أن تنازع باستمرار في أي إصلاح تشریعي استنادا إلى الحق طائف
1.في الأمن القانوني

القانوني بعد الحرب العالمیة الثانیة كنتیجة الأمنفقد برز مصطلح ألمانیافي أما
ني القانو الأمنمبدأ إلىأشیروقد ،طبع العلاقة بین الدولة والمواطنتأصبحتلنظرة جدیدة 
والذي جعل منا لمبدأ مرتبطا بمبدأ دولة القانون، والذي 1404لسنة الألمانيفي الدستور 

یعني ضمنیا الرقابة على سلطة الدولة ووضوح القوانین، والحمایة القضائیة على الحقوق 
من أن الفردیة، حیث یجب ضمان وضوح القواعد القانونیة وشفافیتها لكي یتمكن المواطن

" ، فقد جاء في قرار المحكمة الدستوریة للفیدرالیة الألمانیة بتاریخاته القانونیةیتحكم في حی
دولة القانون، یقتضي أن یكون في لمبدأيأساسالقانوني كعنصر الأمنأن 19/12/1961

.2وسع المواطن توقع التدخلات الممكنة للدولة

سعید بن علي بن حسین المعمري، رضوان أحمد الحاف، مبدأ الأمن القانوني ومقومات الجودة التشریعیة، مجلة -1
.09، ص 2022، مارس 79البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد 

.105قدور ظریف، عبد القادر خناب، مرجع السابق،  ص -2
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التشریع والدستور وفي النظام الفرنسي فإن مبدأ الأمن القانوني غائب عن نصوص
الفرنسیین، وإن كان البعض یرى أن المجلس الدستوري الفرنسي ورغم عدم تعبیره صراحة 
على دستوریة مبدأ الأمن القانوني، فإنه یحمي هذا المبدأ من خلال مسألة عدم رجعیة 
القانون، ومسألة الحرص على جودة التشریع، التي تنبني على ضرورة وضوح القاعدة 

ة وإفراغها في شكل قواعد معیاریة، حیث اعتبر هذا الفقه أن حمایة المجلس القانونی
الدستوري لمبدأ عدم رجعیة القانون ولضرورة وضوح القاعدة القانونیة لتسهیل علم المخاطبین 

1.بهما، وما ینطوي علیه ذلك من حمایة للحقوق، ولا سیما حریة التعاقد

إلىالمعدل في نص مادته رقم 1976سنة الدستور البرتغالي الصادرأشاركما 
یمكن للمحكمة الدستوریة أن تحد من أثار الحكم بعدم الدستوریة أو عدم القانونیة ″هذا المبدأ 

″...وذلك لازما لأغراض الیقین القانوني .2

القانوني اهتماما بالغا الأمنبفكرة الأوروبیةمحكمة العدل للمجموعة اهتمتوقد 
نفاذها وتجانس تفسیرها، فقد ریر الواضح للقواعد والاتفاقیة و ا في مسألة التحوخاصا لاسیم

تستحدث في أنیمكن لمحكمة العدل 08/04/1996": جاء في قرار المحكمة بتاریخ
القانوني للمتقاضي الأمناجتهادها القضائي وسیلة لوضع عناصر حل بسیط وواضح، یعید 

."الأوروبي
ن القانوني في قضاء المحكمة الدستوري، من ناحیة، في وفي مصر، ظهرت فكرة الأم

تقیید المحكمة للأثر الرجعي لبعض النصوص التشریعیة في غیر المجال الجنائي، وقدرت 
المحكمة أن تطبیقها بأثر رجعي من شأنه المساس بالمراكز القانونیة بشكل یتجاوز الحدود 

أن الدستور یخول للمشرع تقریر أثر التي تسمح بها المبادئ الدستوریة، وعلى الرغم من
رجعي للنصوص غیر الجنائیة، فإن المحكمة الدستوریة قیدت من الأثر الرجعي لهذه 

. النصوص، واستندت في ذلك على تفسیر واسع لبعض نصوص الدستور

.09أحمد الحاف، مرجع سابق، ص سعید بن علي بن حسین المعمري، رضوان -1
.1976من الدستور البرتغالي المعدل سنة 282المادة -2
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كما اتضحت فكرة الأمن القانوني، من ناحیة أخرى في تطبیق المحكمة الدستوریة 
اهرة من أجل تقیید الأثر الرجعي لبعض أحكام صادرة عنها بعدم لنظریة الأوضاع الظ

دستوریة نصوص تشریعیة قدرت المحكمة أن سقوطها بأثر رجعي سوف ینتج عنه مساس 
.1خطیر بالمراكز القانونیة التي اكتسبها الأفراد في ظل القانون المقضي بعدم دستوریته

القانوني ولأول مرة في التعدیل الأمنكذلك نجد أن الدستور الجزائري اقر صراحة بمبدأ
لیعید ي نص دیباجة الدستور،وتضمنه بصریح العبارة ف2020سنة الدستوري الجزائري ل

.2في فقرتها الرابعة34التأكید علیه في نص المادة 
مبدأ الأمن القانوني كقیمة دستوریة: لمطلب الثانيا

تم تكریسه في أهم الدول بما فیها یعتبر مبدأ الأمن القانوني قیمة دستوریة، حیث 
).فرع ثان(، أو بشكل صریح )فرع أول(الجزائر إما ضمنیا 

الدسترة الضمنیة لمبدأ الأمن القانوني : الفرع الأول
في بعض الدول الأخرى أولا ــ

القانوني من عدمه ، فلم ینص علیه دستور الأمنفي فرنسا لم تتأكد دسترة مبدأ 
الأمنمبدأ، بل قد تضاربت آراءه بین دستوریة لس الدستور الفرنسيلم یقرره المجو 1958

المشرع أنأعتبر المجلس 1996أفریل09القانوني من عدمها ، ففي قراره الصادر بتاریخ 
سي قد هنا قد نفهم بان المجلس الدستوري الفرنالمبدأ للتقلیص من طرق الطعن، و رسخ هذا

رفض 1996دیسمبر 30في قرار له آخر بتاریخ نه و اإلاالدستوریة على المبدأ، أضفى
بالطابع الدستوري لمبدأ الثقة المشروعة لعدم وجود نص الإقرارالمجلس الدستوري الفرنسي 

.على ذلك

سعید بن علي بن حسین المعمري، رضوان أحمد الحاف، مبدأ الأمن القانوني ومقومات الجودة التشریعیة، مجلة ـ-1
.88ــ 3، ص ص، 2022، مارس 79البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد 

.82، ج ر، عدد، 2020دیسمبر 30، مؤرخ في 2020ة الدستور الجزائري، تعدیل دیباج-2
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المجلس الدستوري أنلهذا فقد ظهر العدید من الفقهاء الفرنسیون مؤكدین على 
لكن انه لم یستثنیه بالمقابل، و إلايالقانونالأمنالفرنسي لم یضف الطابع الدستوري على 

لحقوق الانسان وكذا القانون الدولي المقارن فان المجلس الدستوري الأوروبیةتطبیقا للاتفاقیة 
القانوني من خلال مجموعة من قراراته الأمنبآخر على دسترة مبدأ أوالفرنسي عمل بشكل 

.المؤكدة لهذا المبدأ
Société KPMGقضائیا إلا بمناسبة نظره في قضیة أما قضائیا فلم یعترف بالمبدأ

كما یجد مبدأ الأمن القانوني تطبیقات قضائیة له في النظام القانوني 2006/03/24.بتاریخ 
البریطاني، بصفة خاصة لحمایة التوقعات المؤسسة للأشخاص من التعدیلات المفاجئة 

.1لسیاسات الإدارة العامة
الألماني من الأوائل الذي جسد الأمن القانوني كمبدأ أما في ألمانیا یعتبر المشرع

وأن هذا المبدأ مرتبط جوهریا بمبدأ دولة القانون، والذي یعني 1949مكرس دستوریا سنة 
. القضائیة على الحقوق الفردیةضمنیا الرقابة على سلطة الدولة، وضوح القوانین والحمایة

الأمن القانوني "1961/12/19 :الألمانیة بتاریخجاء في قرار المحكمة الدستوریة الفدرالیة و 
كعنصر ضروري لمبدأ دولة القانون، یفترض أن یستطیع المواطن توقع التدخلات الممكنة 

تتخذ أحكاما مناسبة؛ یجب أن یتمكن من الاطمئنان إلى لة في مجالها المحمي قانونا، و للدو 
بكل النتائج القانونیة التي ارتبطت أن تصرفه المطابق للقانون الساري المفعول، سیعترف به

."به مسبقا
وأصبح مند ذلك الوقت مبدأ دستوریا، كما تمّ تكریسه كذلك من طرف محكمة العدل 

الأمنتحت عبارة الثقة المشروعة التي هي متجانسة مع مبدأ 1962في سنةالأوروبیة
، وسواء كان 1981سنةلحقوق الانسان مندالأوروبیةالقانوني وهذا ما انتهجته المحكمة 

، فإن هذا الموقف قد الأوروبيمصدر نشأة هذا المبدأ القضاء الدستوري الألماني أو القضاء 
القانوني الطابع الدستوري في أوروبا، حیث نص علیه الأمنمبدأترتب علیه اكتساب 

.14، ص 2018بلخیر محمد آیت عودیة، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، دار الخلدونیة، الجزائر، -1
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من الفصل التاسع، وكذلك تم 3وذلك في الفقرة 1978الدستور الاسباني الصادر سنة 
.العمل به من قبل القضاء في كل من سویسرة وهولندا والبرتغال والنمسا 1

:ثانیا ــ في الجزائر
مبدئیا اكتفت بعض دول العالم نحو الإشارة لمبدأ الأمن القانوني في دساتیرها بصفة 

) كما سبق ذكره(1949غیر صریحة وكان الدستور الألماني السباق للإشارة للمبدأ سنة 
ن النص علیه صراحة آنذاك، حیث جعلت من مبدأ الأمن القانوني فكرة دون أن یتضم

كذلك الحال بالنسبة للمجموعة الأوروبیة والاتفاقیة . مرتبطة بسلطة الدولة في وضع القوانین
لم تقر المبدأ صراحة بل تركت المجال مفتوحا الأخرىالأوروبیة لحقوق الانسان فهي 

.للقضاء بالإقرار به من عدمه
لرجوع إلى الدول ففي تونس مثلا فإن القضیة غیر مطروحة لا ضمنا ولا صراحة وبا

بسبب غیاب المحكمة الدستوریة، أما في مصر فقد أشارت إلى المبدأ ضمنا في العدید من 
.قراراتها

أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فعلى الرغم من أن التكریس الصریح للمبدأ لم یمض 
لا أن هذا لا یعني عدم تضمین فحواه في التشریعات السابقة بصورة على عمره زمنا طویلا؛ إ

.ضمنیة، سواء الأساسیة أو العادیة أو القضائیة
فقد برز وبوضوح 1989إن التمعن في ثنایا ومواد الدساتیر السابقة لا سیما دستور 

مما یجزم وذلك في مقدمة الدستور" الحمایة القانونیة"اهتمام المشرع بالمبدأ تحت مسمیات 
المعدل، فإنه لم 1996لنا أن المبدأ مكرس دون أن یتم النص علیه صراحة، كذلك دستور 

یتضمن نص صریح على المبدأ بقدر ما جاء الاعتراف به ضمنیا، من خلال النص على 
عن أمن الأشخاص والممتلكات وتتكفل بحمایة كل مسئولةالدولة (احترام الحقوق المكتسبة 

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر (، و الإقرار بمبدأ عدم رجعیة القوانین )رجمواطن في الخا

للقانون والعلوم القادسیة، مجلة یةالقادسالقانوني، جامعة الأمنمحمد سالم كریم، دور القضاء الدستوري في تحقیق مبدأ -1
.318، ص 2017السیاسیة، العدد الثاني، المجلد الثامن، كانون الأول، 
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المعدل، نجد أنه تضمن 2016، كذلك الحال بالنسبة للدستور )قبل ارتكاب الفعل المجرم
: منه24مقومات مبدأ الأمن القانوني دون النص صراحة على المبدأ، فإن استقراء المادة 

من نفس 25، كذلك صریح المادة "سف في استعمال السلطةیعاقب القانون على التع"
إلى غیرها من المواد الدستوریة التي تدل "عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون: "المصدر

1.القانوني بصورة ضمنیة في أشكاله المختلفةالأمنوتجسد مبدأ 

قانون المدني المتضمن ال58/75ونفس الأمر بالنسبة للقوانین والأوامر، مثل ما ورد 
". لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعي" في صریح مادته 

أي التسلیم بأن القوانین تطبق بأثر فوري بمجرد نشرها في الجریدة الرسمیة وفقا للإجراءات 
مسمیات المحددة قانونا، وهذا احتراما للحقوق المكتسبة والمراكز القانونیة للأطراف تحت 

2.مبدأ عدم رجعیة القوانین الذي یعد مظهر من مظاهر مبدأ الأمن القانوني

الدسترة الصریحة لمبدأ الأمن القانوني : الفرع الثاني
یعد مبدأ الأمن القانوني من أهم المبادئ الدستوریة، فإذا كانت غایة القانون هو حمایة 

القانوني تعد جوهر وجود القانون بحد في المجتمع، فإن فكرة الأمنالأفرادحقوق ومصالح 
ذاته؛ وإلا اعتبر هذا الأخیر سلاحا في ید السلطات العامة للدولة بدلا من أن یكون وسیلة 
لتحقیق الأمن والأمان، وهو الأمر الذي دفع معظم تشریعات العالم إلى المسارعة نحو 

الذي أقره بموجب التعدیل تكریسه دستوریا كحال المشرع الجزائري من خلال التوجه الجدید 
.2020الدستوري الأخیر لسنة 

:أولا ــ في بعض الدول الأخرى
حیث 1961القانوني دستوریا وصراحة سنة الأمنتعد ألمانیا السباقة للنص على مبدأ 

القانوني كعنصر ضروري لمبدأ دولة القانون یفترض أن الأمن" أكدت المحكمة الفدرالیة أن 

،2022القانوني ومتطلباته، مجلة دراسات في الوظیفة العامة، العدد الثامن، جوان الأمنبدري عبد الجلیل، مفهوم -1
.7ص 

.القانون المدني الجزائري-2
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وقع التدخلات الممكنة للدولة في مجالها المحمي قانونا وتتخذ أحكاما یستطیع المواطن ت
مناسبة؛ یجب أن یتمكن من الاطمئنان إلى أن تصرفه المطابق للقانون الساري سیعترف به 

المعدل 1976كذلك الدستور البرتغالي لسنة "بكل النتائج القانونیة التي ارتبطت به مسبقا
بعدم الدستوریة أو عدم القانونیة بقرار ملزم بصفة عامة یسري الحكم" 1ف 282في مادته 

"...اعتبارا من دخول القاعدة التي حكم بعدم دستوریتها
فهو الآخر كرس المبدأ صراحة تحدیدا في الفصل 1978أما الدستور الاسباني لعام 

واعد التدرج وعمومیة القوقواعدیضمن الدستور مبدأ الشرعیة : " حیث أشار03الفقرة 09
".القانوني، ومنع تعسف السلطاتوالأمنوتطبیق القانون الأفضل دون أثر رجعي، 

:ثانیا ـــ في الجزائر
وبالعودة إلى التجربة الجزائریة، فقد تضمن التعدیل الأخیر للوثیقة الدستوریة الجزائریة 

التشریع مبدأ الأمن القانوني صراحة ولأول مرة في تاریخها، حیث تسهر الدولة عند وضع 
المتعلق بالحقوق والحریات على ضمان الوضوح والاستقرار وسهولة الوصول إلیه وذلك 

. من الدستور34استنادا إلى المادة 
وبالرجوع إلى الحیز المكاني للمبدأ في الوثیقة الدستوریة الجزائریة، نجد أن المشرع قد 

ة تحدیدا في الفصل الأول منه أدرجه في الباب المتعلق بالحقوق الأساسیة والحریات العام
تلزم الأحكام الدستوریة " التي تنص على " الحقوق الأساسیة والحریات العامة:" تحت عنوان

ذات الصلة بالحقوق الأساسیة والحریات العامة وضماناتها، جمیع السلطات والهیئات 
سباب مرتبطة لایمكن تقیید الحقوق والحریات والضمانات إلا بموجب قانون، ولأ.العمومیة

بحفظ النظام العام والأمن، وحمایة الثوابت الوطنیة وكذلك تلك الضروریة لحمایة حقوق 
فیكل الأحوال، لا یمكن أن تمس هذه القیود بجوهر . وحریات أخرى یكرسها الدستور

، تسهر الدولة، عند وضع التشریع المتعلق للأمن القانونيالحقوق والحریات تحقیقا 
".ات على ضمان الوصول إلیه ووضوحه واستقرارهبالحقوق والحری
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یتضح لنا مما تقدم، أن مبدأ الأمن القانوني مبدأ دستوري وضرورة حتمیة یتم 
استنباطه إما من صریح نصوص الدستور أو من روحها، ومن مظاهره الوضوح، واستقرار 

دم مفاجأة الدولة للأفراد القواعد القانونیة، وعدم رجعیة القوانین، واحترام الحقوق المكتسبة، ع
ولهذا أصبحت الغایة من تكریس المبدأ هو عدم المساس . إلخ...أو مصادمة توقعاتهم

.1بحقوق الأشخاص، وحمایة ممتلكاتهم من الآثار السلبیة للقانون

.979، مرجع سابق، ص ...إتیسان وریدة-1
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ضمانات الجودة التشریعیة الجیدة لتحقیق الأمن القانوني: المبحث الثاني
جودة تشریعیة جیدة كضمان لتحقیق مبدأ الأمن القانوني ومقوماته وفي لابد من توفر 

هذا الصدد سوف نحاول إبراز تلك المتطلبات التي ترتكز علیها الصیاغة التشریعیة باعتبارها 
هي الضامن للجودة التشریعیة الجیدة لمختلف القوانین على رأسها قوانین الاستثمار، وذلك 

، ثم ضوابط الصیاغة التشریعیة )مطلب أول(لصیاغة التشریعیة من خلال تحدید كل مفهوم ا
). مطلب ثان(بشكل عام 

مفهوم الصیاغة التشریعیة: المطلب الأول
، ثم التطرق إلى أهم )فرع أول(یتحدد مفهوم الصیاغة التشریعیة من خلال تعریفها 

).فرع ثان(مراحلها 
تعریف الصیاغة التشریعیة: الفرع الأول

الدولة السیاسیة لإیدیولوجیةن النظام القانوني لأي دولة هو مرآة عاكسة بلا شك أ
إلخ، ومن هنا تبرز أهمیة جودة الصیاغة التشریعیة ....والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة 

للقوانین الصادرة عنها لما لها من بالغ الأثر على الأفراد والمجتمع ككل، كما تعتبر عنصر 
ة وتحسین نظامها القانوني، على هذا الأساس تحرص الدول على توفیر أساسي لتطور الدول

.مقومات الصیاغة القانونیة المحكمة لتشریعاتها
وتعد الصیاغة التشریعیة المتعلقة بصیاغة النصوص القانونیة بأنواعها بما فیها 

لفنیة اللازمة الدساتیر والقوانین والأنظمة أبرز وأهم أنواع الصیاغة، فهي تعتبر من الوسائل ا
لإنشاء القواعد القانونیة وتطبیقها وتفسیرها والتي تلعب دورا كبیرا في تحقیق استقرار 

.المعاملات إذا تمت صیاغتها بطریقة جیدة
الصیاغة لغة: أولا

الذي یفید جاءت من كلمة صاغ صوغا وصیاغة، و تفید كلمة صیاغة في اللغة بأنها 
وعلى نحوه على سلامة فیه، وكما جاء في علم الكلاماء في قالب مستقیم لا عوجبأنه ج
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ابن حجر قال الحافظو الكلمة والتوحید في كلمة واحدة كل ما صورته الأوهام والأفكار، 
أهل السنة فسروا التوحید بنفي التشبیه "صحیح البخاريفي شرحه علىالعسقلاني
.1"والتعطیل

ا نقرأها في عبارات الصیغة في علم الفقه ما یقال عنه كلام حسن أو حسنه وأبرز م
هنا ح لما فاتها من غموض في المعنى و الثانیة هي تصحیفي مدلولها و فالعبارة الأولى أقوى 

.2}وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً {83جاء قوله تعالى في سورة البقرة بالآیة 
محكم وصیغة الكلمة هیئتها الحاصلة من ترتیب كما یقال كلام حسن الصیاغة جید و 

) في قانون المرافعات(حروفها وحركاتها، قالوا صیغُ الكلام تراكیبه وعباراته والصیغة التنفیذیة 
.3عبارة معینة یضعها الموظف على صورة الحكم لتنفیذه جبرا

الصیاغة اصطلاحا: ثانیا
قتضاها نقل التفكیر القانوني من ویراد بالصیاغة الأداة أو الوسیلة التي یجري بم
الأداة المعبرة عن فكرة كامنة أنهاالمجال أو الحیز الداخلي إلى المجال الخارجي، أي 

4.لتصبح بفضل عنصر الصیاغة حقیقة اجتماعیة یتم التعامل على أساسها

ویتم ذلك . الفعلي للقاعدة القانونیة بما یحقق الهدف من فرضهاالإخراجأو هي عملیة 
الشكل وإعطائهان طریق الوسائل والأدوات الكفیلة بالترجمة الصادقة لمضمون القاعدة ع

.5العملي الذي تصلح به للتطبیق كقواعد سهلة الفهم والتطبیق وغیر قابلة للتأویل

واجتهدبالكتاب والسنة، باب إذا حكم الاعتصامفتح الباري شرح صحیح البخاري ، كتاب : حجر العسقلانيأبي -1
.344، ص 13هـ ، ج 1379؛ سنة )ط.لا(، دار المعرفة،فأصاب أو أخطأ، أنظر فتح الباري

. 83سورة البقرة بالآیة -2
تاریخ - )الجزائر(، سعیدة، امعة سعیدة الدكتور مولاي الطاهرج- صیاغته اعة التشریع و جودة صن- د حمامي میلو -3

.193ص -2023/جوان: النشر
، ص 2023، 01، العدد 11القانوني، دفاتر البحوث العلمیة، المجلد الأمنامقران راضیة، الصیاغة التشریعیة وتحقیق -4

856.
الصیاغة التشریعیة لقوانین الوظیفة العامة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، رشا محمد جعفر، أوجه القصور في -5

.526، ص 2015، )2(، العدد )30(كلیة القانون ــ جامعة بغداد، المجلد 
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بأنها ذلك الفن القانوني المكتوب الموظف "كما تم تعریف الصیاغة القانونیة 
اج وتحویل المشرع لفلسفة الواقع كما استوعبها إلى فلسفة قواعد لبسطتي اللغة والعلم في إخر 

.قانونیة ومجردة منظمة لمختلف العلاقات السائدة بذلك الواقع
بأنها عنصرا هاما من عناصر تكوین الأحكام والقواعد القانونیة فهي "وعرفت كذلك

لصیاغة ومدى ملائمة التي تخرجها إلى حیز الوجود ویتوقف نجاح تلك القاعدة على دقة ا
أدواتها لهذا ینبغي مراعاة الدقة في صیاغة القاعدة القانونیة من خلال اختیار التعبیر الفني 

.1والعملي وأقرب السبل وأفضل الأدوات لتحقیق الغایة المقصودة منها
أهم مراحل عملیة الصیاغة التشریعیة: الفرع الثاني

جهود وعمل عدة هیآت متخصصة وهذه اثفإن عملیة الصیاغة بشكل عام تتطلب تك
یاغة التشریع صفي صناعة و في شكلها ومضمونها إلا أنها تدخلاختلفتإن الهیآت حتى و 

أن هذا الشأن له أهمیة بالغة لكل الدول إلاعبر مراحل معروفة وعبر محطات مختلفة و 
جزائر كباقي الالأمر یختلف من دولة لأخرى وبیان ذلك یظهر من خلال التطبیق والواقع و 

الدول تسهر جاهدة من أجل إعطاء موضوع الدراسة أهمیة بالغة لاسیما خلال السنوات 
.    إعداد القوانینلیة لجان مختصة لتحضیر ودراسة و الأخیرة، بحیث تختص بالعم

تختص السلطة التشریعیة في الجزائر بسن القوانین العادیة والعضویة طبقا للتعدیل 
20202لسنة الدستوري الجزائري 

كما یمكن أیضا لكل من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة والنواب 
مشاریع القوانین، أین تعرض هذه المشاریع على اقتراحوأعضاء مجلس الأمة، المبادرة في 

بعد ذلك یتم إیداعها من طرف السید رئیس راء، بعد أخد رأي مجلس الدولة، و مجلس الوز 

.856امقران راضیة، مرجع سابق، ص -1
.2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 140و 139أنظر المواد -2
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الشعبي الوطني أو مكتب المجلس ر الأول، بحسب الحالة أمام مكتب الحكومة أو الوزی
.1مجلس الأمة

:ولعل من أبرز مراحل الصناعة التشریعیة ومنه الصیاغة التشریعیة نجد
:أولا ـــ المبادرة بالقوانین

رة المعنیة من المعلوم بأن المبادرة بالقوانین تكون من طرف الوزیر المكلف بالوزا
التي تكون المبادرة فق إجراءات منصوص علیها قانونا و یكون ذلك و أصل عام و بالمبادرة ك

عملیا تكون التحضیرات للمبادرة حة للوزیر بوصفه ممثلا للوزارة و بموجب الصلاحیات الممنو 
مشروع باقتراحادرة عادة ما تكون المبلح العاملة معه وتحت مسؤولیته و من خلال المصا
الهیئات التي لها علاقة ارة یكون بالتنسیق مع الإدارات و ر الوز عمل الدوائقانون تمهیدي، و 

هذا ما یضمن التنسیق و العمل الجماعي الذي یهدف في نهایة المطاف المعني و بالمقترح
أن العملیة تتطلب عقد مشاورات ل الفاعلین في المشروع المقترح و لتوحید العمل بإشراك ك

ع الدوائر الوزاریة ومختلف الهیئات التي لها صلة ذات الصلة بالموضوع كما تتم مشاورات م
.بالموضوع

لشأن و التي تكون لها إلا أنه تجدر الإشارة بأن القطاعات الوزاریة في مثل هذا ا
عند تقدیمها للمقترح في شكل نموذج مبدئیا یمثل الخطوة الأولى للمشروع المقترح المبادرة و 

النهائي للنص القانوني المقترح رصا للضبط كي یكون لمسألة التصحیح ممكنة حفاظا و ح
.هي المرحلة المرجوة من المقترح ذاته نظرا لأهمیته البالغةو 

عند نهایة العمل المشترك بین الجهات المختصة تحت رعایة الوزارة المعنیة و تحت و 
بعد ذلك یتم تسجیله صیاغة مشروع تمهیدي لذات القانون، و إشراف الوزیر المكلف للخروج ب

امة للحكومة تحت م إرساله بموجب إجراءات محددة قانونا تودع لدى مكتب الأمانة العث
یقه من مختصین ثم یعرض المشروع لبسط الرقابة علیه لتدقرقابة رئاسة الجمهوریة، سلطة و 

، كما أن رئاسة الجمهوریة تتولى مسألة لتأكد من سلامته وتوافقه بالنصوص القانونیة الأخرى

.2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 143المادة -1
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من ثم تعتبر ت و القوانین التمهیدیة التي تمت المبادرة فیها من مختلف الوزاراتحضیر مشاریع 
ها بخصوصیة رئاسة الجمهوریة بمثابة الجهاز التنظیمي المشرع لعملیة الصیاغة نظرا لتمیز 

.النائبلجمهوریة هو بمثابة عمل الأصیل و أن عمل رئاسة الا تتوفر عند غیرها و 
عن باقي الوزارات نظرا ونیابة الأمانة العامة للحكومة و وبعبارة أدق تتولى ذلك أصالة

لتمتع موظفیها بكفاءات عالیة في مجال الصیاغة القانونیة مقارنة بموظفي الأمانة العامة 
، وبعد هذا ة ومراقبة الأمین العام للحكومةرعایة الذي یمارسون مهام تحت إشراف و للحكوم

مشروع التمهیدي لمشروع القانون البدء في دراسة الالإجراء تباشر الأمانة العامة للحكومة 
ذلك بضبط صیاغة النهائیة لقة بوضع اللمسات الأخیرة علیه و منه تقوم بالإجراءات المتعو 

للمشروع و بعد ذلك یتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة 
.1ثم یرسل مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة علیه

مصادقة السلطة التشریعیة: ثانیا
ة التشریعیة وفق إجراءات شكلیة تكون المصادقة على القانون من طرف السلط

، لیتم إحالته على القانون للبرلمان للمصادقة علیهموضوعیة بدءا من مرحلة إرسال مشروعو 
ن مجلسالثانیة مواحدة من المجلس الشعبي الوطني و لجنة مختصة تتشكل من غرفتین 

، إذ تتكفل اللجنة البرلمانیة بإعداد التقریر التمهیدي للنص القانوني الأمة هما اللجنة الدائمة
دراسة مشاریع القوانین المقترح قبل عرضه على البرلمان ومنه تبدأ في التكفل بفحص و 

بها من طرف النواب، كما أنها تقترح ما المقدمة من الحكومة، واقتراحات القوانین المبادر
بعد ذلك یعرض القانون على البرلمان لأجل عدیله إن كانت هناك ضرورة لذلك و كن تیم

.التصویت عنه
من الدستور التي تنص على ضرورة خضوع مصادقة السلطة 142بالرجوع للمادة 

2.التشریعیة للرقابة الوجوبیة للمحكمة الدستوریة بشكل عام

.861أمقران راضیة، مرجع سابق، ص -1
.2020من التعدیل الدستوري لسنة 142أنظر المادة -2
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دیة حسب ما عبرنا عنه لیة أو بعقد نرى أن رقابة المحكمة الدستوریة بأن تكون قب
كذا المؤسس الدستوري لزمن الإخطار و ذلك یعد من قبیل الإغفال الصادر منبشكل عام و 

یستشف من خلال النصوص الدستوریة تاریخ الرقابة الأمر الذي أنعدم إمكانیة الفقه 
حسب إرادة رئیس یجبرنا للقول أن رقابة المحكمة الدستوریة للأوامر قد تكون قبلیة أو بعدیة 

.1الجمهوریة
اختصاص المؤسسة التشریعیة، إلا أنه ظیفة التشریعیة مجال عمل و كما تعتبر الو 

یتصادف وأن یكون البرلمان في حالة شغور، الأمر یتعین معه الحدیث على إسناد مسألة 
: التي نصت على2020دستور سنة 142التشریع لرئیس الجمهوریة الأمر الوارد بالمادة 

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي "
المقصود ها هنا بحالة شغور ، و "الوطني أو خلال العطلة البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

.الدستورة البرلمانیة التي یحددهاالمجلس الشعبي الوطني إنهاء حیاته قبل انقضاء العهد
ون حالة شغور المجلس الشعبي الوطني عند توقفه عن ممارسة بعبارة أدق أن تكو 

اختصاصاته أو توقف نشاطه قبل انقضاء مدة العهدة التشریعیة التي حددها له الدستور 
، كما یكون اللجوء لإجراء الحل في حالة وجود تأخر انعقاد دورة المجلس الجدیدةأو عند 

یة، أو من أجل إجراء تعدیلات جوهریة على خلاف بین الأغلبیة البرلمانیة ورئیس الجمهور 
وضع الدولة من الناحیة السیاسیة خاصة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة، أو بتغلیب الحكومة 
والدفاع عنها في مواجهة البرلمان في حال وجود خالف بینهما، إن هذا الإجراء یجعل منه 

ید السلطة التنفیذیة تأثیرا على إجراءا خطیرا یمس مبدأ الدیمقراطیة ومن أكثر الآلیات في
.2البرلمان

مجلـة القانون العقاري - 2020الأوامر التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة - أحمد بومقواس و عمر زغودي -1
.  310ص -25/01/2023ریخ النشر تا- ) 2023(01عـــدد ال/ 11مجلد -والبیئة 

النطاق التشریعي لرئیس الجمهوریة في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري لسنة - الذیب عبد القادر و شریط عمر -2
-اهرجامعة الدكتور موالي الط-مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الإداري -2020
.سعیدة
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:إصدار ونشر التشریع-ثالثا
لمشروع للبرلمان للمصادقة علیه لما تعتبر أعمال اللجنة منتهیة التي تلیها إرسال او 

من ثم یتم إرساله لمصالح رئاسة الجمهوریة لعرضه على السید رئیس الجمهوریة طبقا لما و 
یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل'': من الدستور بقولها148جاء النص علیه بالمادة 

یوما، من تاریخ تسلمه إیاه، غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص ثلاثون 
، یوقف الأجل حتى تفصل كمة الدستوریة، قبل صدور القانونأدناه المح193علیها بالمادة 

، كما أن المادة ''أدناه194حددها المادة في ذلك المحكمة الدستوریة وفق الشروط التي ت
التي تلیها جاءت بضمان أخر یتمثل في القراءة الثانیة بطلب من رئیس الجمهوریة 149

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب قراءة :"یلیها التصویت عنه في ظرف ثلاثون یوما بقولها
".لتاریخ المصادقة علیهیوما الموالیة ) 30(ثانیة في قانون تم التصویت علیه في غضون 

تخطر المحكمة الدستوریة من رئیس : " من الدستور بنصها193بالرجوع للمادة و 
لأول الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزیر ا

نائبا أو خمسة ) 40(من أربعین ، یمكن إخطارها كذلكأو رئیس الحكومة حسب الحالة
طار المبین في الفقرتین لا تمتد ممارسة الإخ، عضوا في مجلس الأمة) 25(وعشرون 
". أدناه195الثانیة إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة المبین في المادة الأولى و 
من الدستور نجد بأن الإخطار أمام 193مما سبق أعلاه النص علیه بالمادة و 

من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس المحكمة الدستوریة جاء على سبیل الحصر ویقع 
، الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب مة أو رئیس المجلس الشعبي الوطنيمجلس الأ

نائبا من المجلس الشعبي 40الحالة، كما یمكن أین یكون الإخطار كذلك كم طرف 
نجد التأكید على نقطة مهمة تتعلق عضوا في مجلس الأمة، و 25الوطني، أو من طرف 

الثانیة إلى الإخطار طار المبین في الفقرتین الأولى و ممارسة الإخاستمرارة عدم جواز بمسأل
. من الدستور195بالدفع بعدم الدستوریة المبین في المادة 
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أما إجراءات التداول على مستوى المحكمة الدستوریة أوجب الدستور بأن تكون في 
بشكل اقراراتهمن ثم تصدر مغلقة و ن تاریخ إخطارها في جلسة یوما م) 30(ظرف ثلاثون 

إلا أنه في حال الظروف الطارئة أعلى هیئة قضائیة في الهرم القضائي، باعتبارهانهائي 
، ذلك أیام) 10(یوما  إلى عشرة ) 30(ن بطلب من رئیس الجمهوریة تخفض أجل الثلاثو و 

. 2020لسنة من الدستور194ما نصت علیه المادة 
ات الجودة التشریعیة الجیدةضمان: المطلب الثاني

تعتبر الصیاغة القانونیة الجیدة من أهم العوامل التي تعمل على إرساء مبدأ الأمن 
.تشكله من حمایة للحقوق والحریات العامةالقانوني لما

وباعتبار الأمن القانوني یهدف إلى حمایة الأفراد والأشخاص سواء العامة 
ج عنه سلبیات سواء من عدم الانسجام بین مفاصل هرم التنظیم أو الخاصة فإن القانون تنت

.القانوني، أو تعقد القوانین لعدم وضوحها للمعنیین بها أو بسبب تعدیلها المتكرر
فإذا تخلل الصیاغة التشریعیة خطأ أو سهو أو غموض أو نقص، فهذا راجع 

نیة، مما یعرض النصوص النصوص القانو إصداراتلتضخم المنظومة التشریعیة، وسرعة 
وموضوعیة، مما یزعزع الثقة بالنص التشریعي وبالتالي التشریعیة إلى عدة عیوب شكلیة

مبدأ الصیاغة القانونیة الجیدة أننكون أمام انعدام الأمن القانوني لهذا اعتبر بعض الفقهاء 
ریات العامة للنصوص القانونیة هو مبدأ وضوح للقانون ومطلب أساسي لحمایة الحقوق والح

في الدولة، ومن هنا یظهر دور الهیئة التشریعیة المكلفة بصیاغة النصوص التشریعیة في 
1.تجسید مبدأ الأمن القانوني

وقد تشوب الصیاغة التشریعیة عیوب تحول دون التوصل إلى صیاغة نصوص قانونیة 
حقیقا للأمن واضحة سهلة التطبیق وجیدة مما قد یسهم في توفیر استقرار المعاملات ت

، مما یتطلب ضرورة وجود وتوفر جملة من الضوابط من أجل ضمان )فرع أول(القانوني 
).فرع ثان(جودة الصیاغة التشریعیة 

.870امقران راضیة، مرجع سابق، ص -1
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عیوب الصیاغة التشریعیة: الفرع الأول
یلحق النص التشریعي عیوب كثیرة تعد من مظاهر نقص جودة الصیاغة فكلما قد

قاعدة القانونیة كلما قلت هذه العیوب، لأن أي غموض زاد معدل الجودة في صیاغة ال
أو قصور یؤدي إلى التأثیر بطریقة سلبیة على التطبیق لهذا النص في الواقع وإثارة النزاعات 

.الناجمة عن الاختلاف في تفسیره
ویمكن حصر أهم العیوب الجوهریة التي تشوب عملیة الصـیاغة التشـریعیة والتـي قـد 

).ثالثا(، أو بعض الغموض )ثانیا(، أو تعارضا )لاأو (تشمل أخطاء
:الخطأ-أولا

قد یعتري النص التشریعي نوعان من الخطأ، إما أن یكون خطأ مادي أو خطأ قانوني 
فالخطأ المادي یقع في أصل النص أو مسودته كما یمكن أن یقع في النص خلال طباعته 

ین الأجنبیة أو إلى الاتفاقیات الدولیة أو في الترجمة سواء عند الرجوع إلى نصوص القوان
التي تصاغ عادة باللغة الأجنبیة مما یستلزم الترجمة الدقیقة وفقا للسیاق الذي ترد فیه الكلمة 

كما یمكن أن یكون خطأ مادي كإرادة لفظ غیر مقصود .ولیس حسب المعنى الحرفي لها
صحیحه، أما الخطأ القانوني هو أو سقوطه كان من الأجدر ذكره ولا یستقیم المعنى إلا بت

.استعمال الألفاظ أو المصطلحات القانونیة التي لا تعبر عن المعنى الصحیح
:التعارض-ثانیا

یمكن لنصین تشریعیین أن یتعارضا وفي هذه الحالة إذا كان التعارض بین تشریعات 
ن، أما إذا كان التعارض متفاوتة في الدرجة فإنه یغلب التشریع الأعلى وفقا لمبدأ تدرج القوانی

بین تشریعات متساویة في الدرجة فإنه یتم تطبیق قاعدة التشریع اللاحق یلغي التشریع 
السابق أو الخاص یقید العام، غیر أنه قد یكون التعارض بین نصوص التشریع الواحد وفي 

.هذه الحالة لابد من اللجوء إلى طرق التفسیر الخارجي لرفع التعارض
خر یعني التعارض حالة وجود تناقض في نص تشریعي واحد أو حتى في نصین بمعني آ

.مختلفین أو أكثر في موضوع واحد یستحیل الجمع بینهما لوجود تناقض
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:الغموض-ثالثا
وهنـــا. ظ أو العبـــارة أكثـــر مـــن معنـــىیعتبـــر الـــنص غامضـــا أو مبهمـــا عنـــدما یحمـــل اللفـــ

معـــاني المحتملـــة، ثـــم العمـــل علـــى اصـــطفاء تكمـــن أهمیـــة دور القاضـــي فـــي المفاضـــلة بـــین ال
فـي لفـظ واحـد الإبهـامإذا قد یأتي الغموض أو . المعنى الأقرب منها إلى مفهوم العدالة والحق

فـي عبـارة الإبهـامأو قـد یـأتي الغمـوض أو . التـي صـیغت بهـا النصـوص القانونیـةالألفـاظمـن 
1.كاملة عن عبارات النص القانوني

لة الإمكانات اللغویة لدى القائمین بالصیاغة أو بسبب وقد ینتج الغموض عن ق
.غموض أسلوب النص إذا تمت الصیاغة بألفاظ معقدة أو اضطراب في الصیاغة

ضوابط الصیاغة التشریعیة الجیدة:الفرع الثاني
الصـیاغة التشـریعیة علـم وفـن، فهـي الوسـیلة الفنیـة التـي تسـتخدم فـي إنشـاء القواعـد 

یصنع المشرع القواعد القانونیة من المعطیات الطبیعیة والتاریخیة والعقلیة یـة، وبهـاالقانون
المشرع والصائغ هي تحویل هذه المعطیات إلى قواعد وتكون مهمـة. والمثالیة للمجتمع

.قانونیة سهلة الفهم والتطبیق في أرض الواقع
ن تقید القائمین على الصیاغة بد ما، لاتفادیا لعیوب الصیاغة التي سبقت الإشارة إلیهو 

بمجموعة من الضوابط لیتم إخراج القاعدة القانونیة سلیمة خالیة من العیوب التي تؤثر على 
.جودتها مما ینعكس سلبا على ممارستها وتطبیقها

فصیاغة النصوص القانونیة بصفة واضحة ومحكمة تزید من ثقة الأفراد في القانون 
القانونیة واطمئنانهم على مراكزهم 

وحقوقهم المكتسبة، ومن أهم الضوابط التي یستوجب احترامها عند صیاغة النصوص 
، وكذا الالتزام )ثانیا(، والالتزام بمبدأ تدرج القوانین )أولا(القانونیة كفاءة وخبرة الصائغ 

قنیة بالجوانب الفنیة والتوالإلمام، فضلا عن دقة اللغة )ثالثا(بالسیاسة التشریعیة للدولة 
).رابعا(للتشریع 

1
-https://elawpedia.com/view/189/0 VISTE LE 15/02/2024/ 19 :23.
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أولا ــ كفاءة وخبرة الصائغ
إن الكفـاءات المطلوبـة لهـذه الغایـة هي تلـك المتحصـلة علـى تأهیـل علمي وخبـرة مهنیـة 
قائمـة على تجربـة طویلـة، ومعرفـة واعیـة بفقـه التشـریع وأصـوله، ومصـادر التشـریع والثقافـة 

الزمـان والمكـان، وفقـه القـانون المقـارن وفـن التحلیـل والكتابـة القانونیـة السـائدة فـي بیئـة
تـوافر المـؤهلات الملائمـة لهـا أثـر كبیـر فـي جودة التشریعات وقدرتها على تلبیة الأغراض 

.المرجوة من سن التشریع
ســین الــنص فالصــیاغة القانونیــةَ  علــم یفتــرض الإلمــام بــه قصــد الوصــول إلــى تح

القــانوني لیِفــي بــالغرض الــذي أنشــئ مــن أجلــه، وهــو یقــوم علــى مبــادئ منهــا المنهجیــة 
الواجــب إتباعهــا لدراســة المســألة المطروحة وأسـبابها وكیفیـة معالجتهـا،ّ  والمبـادئ التـي تـؤمن 

واحي الشــكلیة والقانونیـة واللغویة لضــمان انســجامها الصـیاغة المثلـى للأحكـام الملزمـة مـن النـ
مــع الأحكــام النافــذة وعــدم تعارضــها، وكــذا التقیــد بــالتعبیر الأفضـل عـن القواعـد القانونیـة 

.لضـمان وضـوحها وفهمهـا وتـأمین فعالیتهـا عنـد تطبیقهـا
قواعـــد المســـتمدة مـــن العنصـــر العلمي حتـى والصـیاغة هـي القالـب الـــذي تصاغ فیـه ال

تصــبح قابلـــة للتطبیــق العملـي، فالصیاغة إذن هي العنصر الهام في القانون، وبها یتمیز 
.1رجل القانون عن غیره

الالتزام بمبدأ تدرج القوانین-ثانیا
تفادیـا للوقـوع فـي یجب احترام تدرج القواعد القانونیة في عملیة صیاغة التشریع وذلـك

عـدم دسـتوریة النص القـانوني، فالقاضي الدســــتوري یقــــوم برقابــــة دور المشــرع فــــي رســــم 
الخطــــوط العریضـة للفلســــفة الاجتماعیـة والسیاســیة التـي یجب أن تســتوحیها سیاسـة الدولـة 

لا یســتطیع رقابـة الســلطة التقدیریــة للمشــرع، إلا أنــه التشـریعیة، وٕاذا كـان القاضي الدســتوري 
یراقـب القیــود التــي یضـعها الدســتور علــى هــذه الســلطة، ویكون على القاضي الدستوري 

، 02،2023، العدد 37:، المجلد1یخلف توري، مقومات ومعاییر جودة الصیاغة التشریعیة، حولیات جامعة الجزائر -1
182ــ 181ص ص، 



ماهیة مبدأ الأمن القانوني وضمانات الجودة التشریعیة الجیدة:لأولالفصل ا

32

مراعاة تـدرج القاعـدة القانونیـة وخضـوع الأدنـى منهـا للأعلـى؛ بحیـث یسـمح بتعدد مستویات 
1.ذه القواعدعلاقات الخضوع بین ه

بــد مــن مراعــاة المبــادئ الدســتوریة باعتبارهــا تســمو علــى القــوانین الأخــرى لأن بحیــث لا
.الهدف من إصدار القوانین هو تطبیق أحكام الدستور

الالتزام بالسیاسة التشریعیة للدولة-ثالثا
الالتزام بالمراحل الدستوریة المقررة لإصدار التشریع من حیث ضرورة فضلا عن 

.تمام بالجانب الإجرائي وذلك باحترام المراحل التي یفرضها الدستور لإصدار التشریعالاه
الالتزام بالسیاسة التشریعیة للدولة لأن هذه السیاسة تختلف من دولة إلى أخرى، فأي یجب 

سیاسة تشریعیة یكون مصدرها الدستور إضافة إلى الطبیعة الاجتماعیة، الاقتصادیة، الدینیة 
باختلاف الدول فصائغ التشریع یجب أن یصیغ القواعد القانونیة وفقا لهذه التي تختلف

.2السیاسة 
بالجوانب الفنیة والتقنیة للتشریعوالإلمامرابعا ــ دقة اللغة 

من أجل صیاغة جیدة للتشریع لا بدمن توخي الدقة من خلال استعمال الألفاظ وفقا 
ات واضحة تعبر عن المقصود منها بكل لمعناها الصحیح بحیث تكون الألفاظ والعبار 

سهولة، كما یجب أن تخلو الصیاغة التشریعیة من المحسنات والأسالیب البلاغیة المطلوبة 
فإذا كانت لغة التشریع معیبة فإن القاعدة تصل إلى المخاطبین بها غامضة .في لغة الأدب

بالإلمام بكل جوانب فضلا.وغیر مفهومة مما یؤدي إلى تعطل معاملاتهم وعرقلة مصالحهم
التشریع الفنیة والتقنیة، بحیث لابد أن یتناول التشریع تنظیم كافة الجوانب الفنیة والتقنیة 
المتعلقة بموضوع التشریع سواء من حیث تعریفه وشروطه وكیفیة ممارسته والحقوق 

3.والالتزامات الناشئة عنه وحتى الأحكام المترتبة في حالة مخالفته

.186نفس المرجع، ص -1
.864امقران راضیة، مرجع سابق، ص-2
.864نفس المرجع، ص -3
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ولل الأ خلاصة الفص
مبــــدأ الأمــــن القــــانوني أو الاســــتقرار القــــانوني یتــــبن لنــــا مــــن الدراســــة فــــي الفصــــل الأول أن 

بشــكل عــام، وقــوانین أو الثبــات القــانوني یعتبــر أحــد ركــائز النظــام القــانوني فــي الدولــة ومقوماتهــا 
.الاستثمار بشكل خاص

عدة تمیزه عن بعض وباعتباره أحد مقومات دولة القانون فإن للأمن القانوني خصائص
الأنظمة القانونیة والتي من بینها العمومیة والطبیعة الآمرة والعالمیة وكذا القابلیة للتطور إلى 

.غیر ذلك من الخصائص
وكقیمة دستوریة تم دسترة مبدأ الأمن القانوني في عدید الدول إما ضمنا أو صراحة ومن 

ل تكریسه في الدستور الجزائري المعدل بینها الجزائر التي نصت صراحة على المبدأ من خلا
.من الدستور34بموجب المادة 2020سنة 

القانوني الأمنكما تلعب الصیاغة القانونیة أو التشریعیة الجیدة في علاقتها مع مبدأ 
. وتحقیقه دورا هاما في هذا المسعى باعتبارها ضمان لتحقیق ذلك

القانوني یقتضي ذلك الأمنقا لمبدأ أخیرا ومن أجل ضمان جودة تشریعیة جیدة تحقی
بالجوانب الفنیة والتقنیة للتشریعوالإلمامدقة اللغة الالتزام بضوابط الصیاغة الجیدة من كفاءة و 

.وكذا الالتزام بمبدأ التدرج في القوانین مع ضرورة التقید بالسیاسات التشریعیة للدولة



:ثانيالفصل ال
ودة قوانین الاستثمار في شرط الثبات التشریعي كضمان لج
الجزائر
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:تمهید
بعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى الجانب المفاهیمي لكل من مبدأ الأمن القانوني 
وكذا الضمانات التي تتطلبها الجودة التشریعیة من خلال صیاغة قانونیة جیدة تعكس وتحقق 

اول الجانب التطبیقي الذي یبرز الأمن القانوني وتجسده، سنحاول من خلال هذا الفصل تن
دور مقومات الأمن القانوني وضمان جودة قوانین الاستثمار في الجزائر، وسعیا لتحقیق ذلك 

من خلال تحدید أهم مقومات مبدأ الأمن القانوني والتي طالما ارتبطت بالجوانب ارتأینا
التنمیة الاقتصادیة بشكل المتعلقة بالاستثمار في الدولة، باعتبار أن الاستثمار یعد قاطرة 
مات الأمن القانوني في عام، حیث یبرز شرط الثبات التشریعي كونه مقوم من مقو 

.الاستثمار

. وكضمانة لجودة النصوص القانونیة والعقود المتعلقة بالاستثمار على وجه التحدید
ومن هنا كان لابد من تحدید مضمون شرط الثبات التشریعي كضمانة لجودة قوانین 

، ثم تبیان شروط صحة وفعالیة )مبحث أول(لاستثمار في الجزائر وما یتصل بتطبیقاته ا
الناتجة عن تطبیقه في ظل القوانین والعقود المتعلقة الاختلالشرط الثبات التشریعي وبعض 

. )مبحث ثان(بالاستثمار في الجزائر 



شرط الثبات التشریعي كضمان لجودة قوانین الاستثمار في الجزائر: الفصل الثاني

36

وانین الاستثمار مضمون شرط الثبات التشریعي كضمانة لجودة ق: المبحث الأول
وتطبیقاتها في الجزائر

التي یقوم علیها المبدأ باعتباره الأساسیةالقانوني العناصر الأمنیقصد بمقومات مبدأ 
هذه مقومات تتجلى في مبدأ الاستقرار مبدأ عاما یتضمن مبادئ قانونیة متعددة، ولعل أبرز

، یلیه تناول أنواعه )مطلب أول(القانوني أو الثبات التشریعي الذي سنحاول تحدید مفهومه 
.)مطلب ثان(مع تطبیقاته في ظل قانون الاستثمار وعقود الاستثمار 

مفهوم شرط الثبات التشریعي وأنواعه: المطلب الأول
تهدف الغایة من التشریع القدرة على خلق قواعد قانونیة ثابتة ومستقرة، وبناء علیه 

، ثم )فرع أول(الثبات التشریعي من خلال تعریفه أوني سنحاول تحدید مفهوم الاستقرار القانو 
). فرع ثان(تبیان أهم عناصره 

الفرع الأول ــــ تعریف شرط الثبات التشریعي
).ثانیا(، ثم تشریعیا )أولا(نتناول مفهوم شرط الثبات التشریعي من خلال تعریفه فقهیا

تعریف شرط الثبات التشریعي فقهیا: أولا
تقرار القانوني أو الثبات التشریعي وضوح المراكز القانونیة الناجمة عن یقصد بالاس

واضحة وفعالیتها وعدم تعرضها لعنصر المفاجأة، ولا تقتصر فكرة الوضوح الأفرادنشاط 
1.والفعالیة فقط في الحاضر، بل تسري في المستقبل أیضا

بات القانوني، لكن فالاستقرار القانوني لا یعني حصر وظیفة القانون في ضمان الث
وبما أن القانون هو تعبیر عن حاجات المجتمع وهي بطبیعتها متغیرة وفي حالة تطور، فإن 
هذا لا یعني أن تنحصر وظیفة القانون فقط في ضمان الاستقرار أو الثبات، وعلیه وجب 

مجتمع على المشرع مراعاة الاعتبارات والتدابیر المرافقة لكل حالة تغییر وتطور تطرأ في ال
عند وضع القانون من خلال تجنب خلق عدم توازن نتیجة التغیرات العمیقة للأوضاع السائدة 

.12، ص 2004، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 7ادي، المدخل إلى علم القانون، طعلي غالب الدو -1
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بثبات المراكز والعلاقات القانونیة التي الإخلالفي ظل القانون السابق والتي من شأنها 
جمود القانون وعدم تعدیله كثیرا ما یكون مظهر من مظاهر عدم أنفضلا عن كون . أنشأها
.1قرار القانوني الاست

في مجال الاستثمار أیضا نجد ما یسمى بشرط الثبات التشریعي الذي یعد ضمانة 
هامة في استقرار مناخ الاستثمار لأي دولة، فهو یعمل على تطمین المستثمر وإبعاد مخاوفه 
من فقدان أي امتیازات له، ومحاولة إخضاع العقد بقانون ثابت ومحدد منذ لحظة إبرام العقد 

فوجود هذه الضمانة یدفع بالمستثمر بالشعور بالأمن تجاه المخاطر التي . لى غایة انقضائهإ
ویكون محور . قد تنتج الناتجة عن عدم الثبات التشریعي في الدولة الراعیة لاستثماراته

حصول تلك المخاطر هو خضوع العقد أو المشروع الاستثماري للتعدیلات التي تطرأ على 
ظم عقود الاستثمار، فهو یستند إلى نصوص قانونیة قائمة في قانون الدولة القانون الذي ین

المضیفة للاستثمار، بحیث ینص على منح الطُرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة كافة المزایا 
المقررة والمنصوص علیها في قوانین الاستثمار، مع التعهد باستمرارها حتى في حال تعدیل 

2.هذا القانون

Les clauses deیعرف جانب من الفقه شرط الثبات التشریعي لصدد وفي هذا ا

stabilisation législatives ذلك الشرط الذي یهدف إلى تجمید دور السلطة " على أنه
تشریعیة في إلغاء أو تعدیل أو المساس بالقواعد القانونیة النافذة بین الدولة وبین المستثمر 

ذلك الشرط " أو أنه ".بالتوازن الاقتصادي بین الطرفینوقت إبرام العقد على نحو قد یخل 
الذي تتعهد الدولة بموجبه بعدم تطبیق أي تشریع لاحق أو جدید أو أي إجراء جدید على 

3."العقد المبرم بینها وبین المستثمر

.89، ص2000روق، القاهرة، ، دار الش2احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، ط-1
عبد الرزاق رحموني، عبد اللطیف والي، شرط الثبات التشریعي كضمانة في عقود الاستثمار، المجلة الجزائریة لقانون -2

.140، ص 2020الأعمال، العدد الثاني، دیسمبر 
، 01، العدد 09لحقوقیة، المجلد بن براهیم جمال، شرط الثبات التشریعي في عقود نقل التكنولوجیا، مجلة الدراسات ا-3

.722، ص 2022جوان 
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الشرط الذي یرد في عقد الاستثمار والذي یؤدي إلى تجمید دور الدولة "أو هو ذلك 
وطرف في العقد وفي الوقت نفسه یمنعها من تغییر القواعد القانونیة التي كسلطة تشریعیة 

كانت ساریة وقت إبرام العقد ویعتبر ذلك الشرط ملزما للطرفین استنادا إلى قاعدة العقد 
یقصد من شرط الثبات التشریعي "شریعة المتعاقدین، ویرى البعض الآخر من الفقه بأنه 

على العقد، على الحالة التي كان علیها لحظة إبرام العقد بین تثبیت القانون الواجب التطبیق
.1"الدولة والأطراف الخاصة الأجنبیة، خاصة في شأن عقود الاستثمار والتنمیة الاقتصادیة

أداة قانونیة یتم " وفي نفس المنحنى تقریبا یرى آخرون بأن شرط الثبات التشریعي هو
تشریع متى حاولت الدولة تعدیل بنود العقد بسن من خلالها حمایة المستثمر من مخاطر ال

، بمعنى الحد من سلطة الدولة 2.تشریع جدید یعدل أو یلغي التشریع الذي یحكم العقد
.التشریعیة لكن دون تجریدها من هذه السلطة

إن الدولة ملزمة بعدم تعدیل أو المساس " مثلما یرى البعض أیضا في هذا الصدد  
تشریعي الذي یحكم الاستثمارات المنجزة عن تعدیل أو إلغاء القوانین بالإطار التنظیمي وال

مؤقت متعمد لحق الدولة ككیان سیادي في " تعطیل"الخاصة بالاستثمارات، فهو بمثابة 
.3تطبیق اختصاصه التشریعي والتنظیمي

" شرط الاستقرار"قد عرفه حیث أطلق علیه مصطلح pierre laliveبینما نجد الأستاذ
ذلك الشرط الذي یهدف إلى منع الطرف المضیف من التعدیل ولصالحه المحیط 3"هبقول

كسال سامیة، دور شرط الثبات التشریعي المدرج في عقود الاستثمارات في حمایة المستثمر، مجلة الحقوق والحریات، -1
.178، ص 2016العدد الثالث، دیسمبر 

.722بن براهیم جمال، مرجع سابق، ص -2
، ومدى 2001أوت20المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في 03ــ 01رقم مرالأمحمد یوسفي، مضمون أحكام -3

الوطنیة للإدارة، الجزائر، المدرسة، 23، العدد 12قدرته على تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، مجلة إدارة، المجلد 
.30، ص 2002
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القانوني، بمعنى آخر ذلك القانون الواجب التطبیق على العقد الذي یتولى معادلة المفاهیم 
1.التعاقدیة

وحسب بعض الفقه أیضا أنه هناك علاقة بین شرط الثبات التشریعي وعدم المساس 
أن تتعهد الدولة بعدم المساس بالعقد ذاته بإرادتها المنفردة" ر یقصد بهبالعقد، فهذا الأخی

مستعملة في ذلك ما تتمتع به من امتیازات یمنحها القانون الداخلي، وذلك بوصفها سلطة 
تنفیذیة وإداریة، وعلیه فشرط عدم المساس بالعقد یعد حصانة یتمتع بها المستثمر الأجنبي 

یفة في مواجهة ما تتمتع به هذه الدولة من سلطان، فشروط الثبات المتعاقد مع الدولة المض
في حد ذاته لا یحقق الأمان القانوني إلا إذا كان غیر ممكن المساس به وفي هذا الصدد  

بحیث Les clauses de stabilisationبین شروط الثبات التشریعي WEILویمیز الأستاذ 
ط عدم المساس أو عدم التعدي فإذا كانت الأولى وشرو les clauses d’intangibilitéإذا

تدخل ضمن الاختصاص العام للدولة ومستمدة من سیادتها، فإن الثانیة تخص سلطة الدولة 
داخل المجال العقدي فقط، غیر أن غالبیة الفقه والقضاء لا یمیز بین الإجراءات التي 

.2اعتبارها سلطة تشریعیةتتخذها الدولة كسلطة عمومیة متعاقدة، وتلك التي تتخذها ب
.تعریف شرط الثبات التشریعي وفقاً لقانون الاستثمار الجزائري-ثانیا

والذي یعتبر امتداد المتعلق بترقیة الاستثمار) الملغى جزئیا(09ــ 16نص القانون 
لا تسري على الآثار الناجمة عن " منه على أنه 22في نص المادة للقانون الحالي الساري،

المنجز في إطار هذا الأمر الاستثمارعة أو إلغاء هذا القانون التي تطرأ مستقبلا على مراج
3."إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، صالحلطوطاي، تفعیل شرط الثبات التشریعي كضمانة حمائیة أمینمحمد -1
، 719،  ص 03، العدد 04المجلد 

.178كسال سامیة، مرجع سابق، ص -2
.46، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر، عدد 2016أوت03، مؤرخ في 09ــ 16القانون رقم -3
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، فقد تم إقرار 1المتعلق بالاستثمار18ــ 22نفس الأمر فنجده في القانون الجدید رقم 
ر الناجمة عن مراجعة لا تسري على الآثا: " منه13شرط الثبات التشریعي في نص المادة 

إلا قانونالمنجز في إطار هذا الالاستثمارأو إلغاء هذا القانون التي تطرأ مستقبلا على 
". إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

، على أن المستثمر یحتفظ 18ــ 22من القانون 38ذهبت المادة وفي نفس السیاق
تشریعات السابقة لهذا القانون، كما تبقى بالحقوق والمزایا المكتسبة بطریقة قانونیة بموجب ال

الاستثمارات المستفیدة من المزایا المنصوص علیها في القوانین المتعلقة بتطویر أو ترقیة 
الاستثمار السابقة لهذا القانون وكذا مجموع النصوص اللاحقة لهم خاضعة للقوانین التي تم 

.2مزایاالتسجیل أو التصریح في ظلها إلى غایة انقضاء مدة ال
یتضح مدى تبني المشرع الجدید، 18ــ 22في نص القانون أعلاه ما وردمن خلال 

الجزائري صراحة لشرط الثبات التشریعي للقانون بحیث أنه لا یمكن إجراء أي تعدیل 
الاستثمارات المنجزة، مع جواز الحق للمستثمر طلب سریان بأو إلغاء للقانون المرتبطة 

صراحة إن رأى أن سریان القانون الجدید یخدم مصلحته أكثر القانون على مشروعه
ة طلب نمن القانون القدیم وهذا یعني أیضا أن عدم إدلاء المستثمر برغبته الصریحة المتضم

التعدیلات أو المراجعات بشأن العقد الذي أبرمه مع الدولة یفید قبوله الضمني بذلك انطباق
.الشرط

تعهد الدولة الصریح بعدم المساس بجمیع المزایا التي قد فطبقا للقانون أعلاه، یظهر
، وهو لیس بذلك مجرد شرط الاستثماریتحصل علیها المستثمر الأجنبي بموجب قانون 

تعاقدي یجد مصدره في العقود المبرمة بین الدولة والمستثمرین مما یجعله في الحالة الأخیرة 
.نسبیا وخاصا بكل عقد على حدى

جویلیة 28، مؤرخة في 50ر ج ج، عدد ، یتعلق بالاستثمار، ج2022جویلیة 24مؤرخ في 18ــ 22قانون رقم -1
2022.

18ــ 22دراسة في ظل القانون رقم ،دلوش بدر الدین، شرط الثبات التشریعي في مجال الاستثمارات الأجنبیة بالجزائر-2
.63، ص 2022/2023یتعلق بالاستثمار، مذكرة ماستر حقوق، جامعة الصدیق بن یحي، جیجل، 
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ر المكونة للثبات التشریعيالعناص-ثانیا
یشمل الثبات التشریعي عناصر أو ضوابط محددة بدونها قد تختل المصلحة المقررة 

:للأفراد من خلال القاعدة القانونیة الموضوعة وهذه العناصر هي كالآتي
یعتمد ثبات القانون على مضمون ومظهر النص التشریعي بشكل عام :ثبات القانون-01

العبرة أنكما . یة والتجرید في القانون هو ما یمنحه الثبات بشكل أساسيفخاصیة العموم
بسن القوانین في المجتمع هي تلبیة حاجاته وبالتالي یتوجب أن تحافظ هذه القوانین على 

فإن هذا التعدیل والتغییر یجب ،ثباتها واستقرارها حتى وإن تم تعدیلها نتیجة لتطور الحاجیات
. أن لا یتعدى على جوهر تلك القوانین

وبالرغم من ذلك فإن مسألة الثبات في القانون وفي ظل التطورات الحاصلة في 
المجتمع وسرعة التغییرات قد تجعل من مصیر الحفاظ على القاعدة القانونیة وثباتها أمرا 

خدم تطورات الحیاة وتشعب مساراتها، وعلیه كان لابد متعسرا، فجمود القانون بالمقابل قد لا ی
.1مسایرة هذه الوضعیة والتكیف معهاإلىمن الحاجة 

إن تحدید معنى وألفاظ القاعدة القانونیة بوضوح یكمن في مكنة : وضوح القانون-02
المشرع في الصیاغة الجیدة لهذه القواعد، وهذا الوضوح في القانون هو ما یمنح للأفراد 

تیح لهم إمكانیة التعرف على مضمون القانون واستخلاص ما یمنحه لهم من حقوق وما وی
وفضلا عن ذلك یبقى أیضا كما مراعاة ضرورة وضوح كل المواعید . یكلفهم به من التزامات

أخذ احتیاطاتهم فیما یتعلق بالتبعات الأفرادالمتعلقة بسریان القانون المفروض یجعل من 
عن ممارستهم لأنشطتهم وأعمالهم في إطار ما تحدده القواعد القانونیة القانونیة الناتجة 

.2وبالتالي یسهل علیهم معرفة وتقییم ما لهم وما علیهم من حقوق والتزام

، منشورات الحلبي 1، ترجمة كامل فرید السالك، ط)مفهوم القانون ومفهوم سریان القانون(قانون روبرت الكسي، فلسفة ال-1
.14، ص 2006الحقوقیة، لبنان، 

ــ 70، ص 1985عبد الرزاق احمد السنهوري وأحمد أبو ستیت، المدخل لدراسة القانون، دار الفكر العربي، القاهرة، -2
71.
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تظهر فاعلیة القانون في مدى تأثیر هذا القانون في أي مجتمع:فاعلیة القانون-03
ني، وهذه الفاعلیة قد تتجسد من جهة في أیضا لما لها من اثر واسع على الاستقرار القانو 

قدرة القاعدة القانونیة قادرة على استیعاب الحقائق الاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة والمثل 
والقیم العلیا التي تسود في مجتمع ما وتعكس انشغالاته ومصالحه بشكل حقیقي، ومن جهة 

دون لبس أو غموض، مع أخرى في قدرة هذه النصوص على بلوغ الأهداف بشكل واضح 
1.مراعاة القانون الجدید للقواعد القانونیة النافذة وانسجامه معها

أنواع شرط الثبات التشریعي وتطبیقاته في إطار قانون : المطلب الثاني
الاستثمار وعقود الاستثمار في الجزائر

إن قد تضمّن الدولة في عقودها العدید من الشروط لاستقطاب المستثمرین خاصة
الأجانب منهم في هذا المجال، ولعل من أبرز هذه الشروط نجد شرط الثبات التشریعي

فالهدف والذي یهدف من إدراجه تجمید النظام القانوني للدولة المتعاقدة، فضلا عن امتناعها 
عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قانون أو لائحة تنظیمیة من شأنها المساس بمصالح 

لأجانب منهم، وبالتوازن العقدي في تاریخ لاحق على توقیع العقد، حیث المستثمرین خاصة ا
نجد أن تصنیف هذه الشروط یأخذ صورتین أو نوعین، فمنها ما یتعلق بالشروط التشریعیة 

).الفرع الثاني(، ومنها ما هو عقدي أو الشروط التعاقدیة )الفرع الأول(
Lesالشروط التشریعیة وتطبیقاتها : الفرع الأول clauses législatives

الشروط التشریعیة عبارة عن نصوص قانونیة تضمنتها الدولة الجاذبة للاستثمار، والتي 
) سواء كان طبیعیا أو معنویا(تدخل طرفا في عقد أو اتفاق دولي مع شخص خاص أجنبي، 

حیث بموجبه تتعهد الدولة بأن لا تعدل أو تلغي قانونها واجب التطبیق على العقد 
.الاتفاقأو

والشروط التشریعیة ذات ارتباط وثیق بممارسة الدولة لاختصاصاتها وصلاحیاتها 
مثلا مجال (وتكون عامة تخص كامل التشریع، أو خاصة تتعلق ببعض مجالات النشاط 

.8، ص 2010لإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، القضاء ا-1
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، كما قد یكون الثبات مطلقا تلتزم من خلاله الدولة بعدم تطبیق أي قانون جدید )البترول
نسبیا، وذلك بتعهد الدولة بعدم تطبیق القوانین التي من شأنه جعل على العقد، أو یكون

1.أداءات المستثمر الأجنبي عسیرة وتعرض مصالحه للخطر

إن أي " الذي نص على أنه 1957ومثال ذلك ما ورد في قانون البترول الإیراني عام 
امه أو في أي تغییر مخالف للشروط و الامتیازات المعترف بها في عقد ما في تاریخ إبر 

وقت بصدد تجدیده لا تطبق على ذلك العقد إلا في خلال مدته الأولى لا في خلال مدة 
2."تجدیده

وقد تبنت الجزائر أیضا هذا النوع من الثبات التشریعي في قوانین الاستثمار في المادة 
من 15دة والما) الملغى(المتعلق بترقیة الاستثمار 12ــ 93من المرسوم التشریعي رقم 39

التي جاء فیها لا تطبق ) المعدل والمتمم(المتعلق بتطویر الاستثمارات 03ــ 01رقم الأمر
المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا 

من نفس الأمر أنه16، ثم نصت المادة "ر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحالأم
یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إداریة إلا في الحالات المنصوص لا"

لیؤكد هذا " علیها في التشریع المعمول به، ویترتب على المصادرة تعویض عادل ومنصف،
، المتعلق 09ــ 16من قانون الاستثمار الجدید رقم 23و 22الشرط مرة أخرى في المادتین 

إزالة جودها و ذلك لطمأنة المستثمرین و لیكرس هذه الضمانة ویؤكد على و بترقیة الاستثمار، 
لا تسري «:منه التي تنص على مایلي 23و 22الخوف على استثماراتهم من خلال المادة 

.إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة..( )..الآثار الناجمة 
ستثمار، في نص المتعلق بالا18ــ 22ونفس الأمر نجده في القانون الجدید رقم 

.منه13المادة 

.180كسال سامیة، مرجع سابق، ص -1
.725بن براهیم جمال، مرجع سابق، ص -2
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أن المشرع لم یكتف بضمانة الاستقرار التشریعي أعلاه13مادةنص الیفهم من هذه 
من خلال الامتناع عن تطبیق أي تعدیل أو إلغاء القانون على الاستثمارات التي تم الشروع 

یة الاستفادة الاستثماري فیها، وإنما أضاف ضمانة أخرى تتمثل في منح المستثمر إمكان
بتطبیق القانون الأصلح له «من التشریع الجدید إذا كان یتضمن امتیازات إضافیة، وذلك 

.1أي إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة
بالتالي فإن  المبدأ المكرس في هذه المادة أعلاه هو عدم تطبیق التعدیلات  والقوانین 

تثمارات المنجزة في ظل القانون الذي أبرمت الجدیدة المتعلقة بالاستثمار على كل عقود الاس
إیه، بحیث یبقى العقد خاضعا للقانون الذي أنشئ في إطاره، وهذا هو الأصل، لكن 
وكاستثناء إذا ألغى أو عدل المشرع نصا قانونیا استفاد منه المستثمر الأجنبي وأتى بنص 

ي بصورة سلبیة، جاز قانوني جدید أصلح للمستثمر من النص الأول ولا یمس مركزه المال
للمستثمر أن یستفید من أحكام هذا النص الجدید متى رغب في ذلك صراحة، وذلك عن 

التي هي في الأصل لترقیة ودعم ( طریق تقدیم طلبه إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 
وعرفت 1993ومتابعة الاستثمار، مهمتها تسهیل واصطحاب الاستثمار، والتي أنشأت سنة 

، بحیث تطبق علیه فقط التدابیر التي هي في صالح ) دة تعدیلات على مهامها، وتسمیاتهاع
.المستثمر الأجنبي

وعلیه یبقى للدولة وفقا لسیادتها الحق في القیام بما تراه من تعدیلات ضروریة في 
رم إیه قوانینها الوطنیة، ویبقى المستثمر الأجنبي خاضعا للقوانین الوطنیة وللتشریع الذي اب

2.العقد، مقابل التزام الدولة بتعویض المستثمر في حالة المساس بالعقد

ویرى الفقه القانوني أن مثل هذا النوع من الشروط یعتبر أكثر ضمانة للمتعاقد الأجنبي 
عن النوع التعاقدي كون النوع الأول یمكن القضاء بالحكم بعدم دستوریته لمخالفته قواعد آمرة 

.المشرع الوطنيلاحقة قد یقرها

.661حدیدي عنتر، عكروم عادل، مرجع سابق، ص -1
.859، مرجع سابق، ص حیرش نور الدین-2
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إضافة إلى ذلك قد یكون من السهل على الدولة المتعاقدة تفسیر هذه النصوص 
التشریعیة في اتجاه خدمة مصالحها الوطنیة على نحو قد یتعارض مع الغرض الذي وجدت 

لاستثمارامن أجله نصوص الثبات التشریعیة، وعلى سبیل المثال تعتبر قضیة مؤسسة 
حكومة بیرو سابقة قضائیة هامة في هذا المجال وفیها قامت حكومة البیروفیة في مواجهة

بیرو بتعدیل قیمة ضریبة الدخل المفروضة على شركات الاستثمار العاملة في أرضیها على 
العاملة وقت الاستثماریةهذه القیمة على المشروعات یثبتالرغم من وجود تشریع سابق 

بحاجة الاقتصاد الوطني في تعدیل قیمة الضریبة و التمییز نفاذه، دفعت حكومة بیرو بعدم 
لم تنكر هیئة التحكیم الدولیة .)معیار المصلحة الاقتصادیة العامة(إلى تنمیة موارده المحلیة 

1.هذا الدفع وقضت أخیرا بحق شركة الاستثمار في التعویض

Les clauses conventionnellesالشروط التعاقدیة وتطبیقاتها : الفرع الثاني

یعتبر هذا النوع من شروط الثبات الأكثر تواجدا في عقود الدولة حیث یرد هذا الشرط 
صراحة ضمن نصوص العقد الموقع بین الدولة والطرف الأجنبي المتعاقد معها وینص 
صراحة على سریان القانون الوطني الناظم للعلاقة التعاقدیة النافذ وقت إنشاء العقد، وعند 

یعیة لاحقة قد تضر بالمركز القانوني أو المالي للطرف الأجنبي المتعاقد تطبیق تعدیلات تشر 
.مع الدولة على هذا العقد دون موافقة الطرف الأجنبي على هذا التطبیق

الاتفاقیجمع الفقه على عدم نجاعة التعامل بمثل هذه العبارات خاصة إذا خضع تقییم 
لخوض في هذه الحالة في فرضیات في مجمله إلى قواعد القانون الوطني حیث سیتم ا

التعبیر عن الإرادة و إلى أي مدى یمكن تفسیر استمرار عمل المتعاقد الأجنبي في ظل 
تعدیل التشریع أو الإجراء على أنه موافقة ضمنیة على هذا الإجراء القانوني وبالتالي سریانه 

الموافقة في ضوء علیه، إضافة إلى ذلك ستعمد المحاكم الوطنیة إلى تكییف مضمون هذه 
غایات وأهداف المصلحة العامة للدولة المتعاقدة و في هذه الحالة سیتم تفسیر الموافقة 

.الضمنیة للطرف الأجنبي تفسیرا موسعا

.726ــ 725بن براهیم جمال، مرجع سابق، ص ص -1
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إضافة إلى ذلك قامت نظریة العقد في مجملها على أساس مبدأ سلطان الإرادة الذي 
التي اتجهت إلیها الالتزاماتو الحقوق باتفاقهمقدیة في تضمین یعني حریة طرفي الرابطة الع

إرادتهم المشتركة، تفترض هذه النظریة أن قواعد القانون المدني الناظمة للمعاملات التعاقدیة 
في هذا قواعد آمرة ینص علیها القانون، و على الاتفاقهي قواعد مكملة یجوز لطرفي العقد 

آمرة مثل النصوص الخاصة المجال یلاحظ أن مخاطر الاستثمار تتعلق غالبا بقواعد
قیود على حركة فرض ة البیئة، التشریعات المصرفیة، و بضریبة الدخل، متطلبات حمای

1.إلخ...إلى الدولةرؤوس الأموال من و 

عموما یمكن القول بأن الشروط التعاقدیة هي تلك الشروط التي یكون مصدرها العقد 
كة أو المؤسسة المستثمرة، والتي تقضي المبرم بین الدولة المستضیفة للاستثمار والشر 

صراحة بخضوع النزاعات بین أطراف العقد إلى الأحكام والقواعد القانونیة النافذة فقط عند 
.2إبرام العقد، مع استبعاد أي تعدیل لاحق قد یطرأ علیها بعد إبرام العقد

الاستثمارات ومن أمثلة هذه الشروط ما نصت علیه الاتفاقیة المبرمة بین وكالة ترقیة
باسم ولحساب الدولة الجزائریة وشركة اوراسكوم المتصرفة ) APSI(ودعمها ومتابعتها 

05/08/2001: المتصرفة باسم ولحساب أوراسكوم تیلكوم الجزائر، في) ش م م(القابضة 
التي تمنع الدولة الجزائریة نفسها من اتخاذ تجاه هذه الشركة بعد توقیع هذه الاتفاقیة، أي 

.یب خاص قد یعید النظر بصفة مباشرة في الحقوق والامتیازات المخولة بموجبهاترت
من اتفاقیة الاستثمار المبرمة 06كما أكدت على شرط التجمید التشریعي المادة 

المتصرف باسم ولحساب الدولة الجزائریة ) ANDI(بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار
.20033أكتوبر 30بتاریخ ) ACC(والشركة الجزائریة للإسمنت 

.724براهیم جمال، مرجع سابق، ص بن -1
حیرش نور الدین، یحیاوي سعاد، موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار الأجنبي، -2

856، ص 2021، السنة السادسة، جانفي 01:، العدد06: المجلة الجزائریة للأمن الإنساني، المجلد
بات التشریعي كضمانة للمستثمر الأجنبي في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث حدیدي عنتر، عكروم عادل، شرط الث-3

.663، ص 2017للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد الثاني، العدد  الثامن، دیسمبر 
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ومن الأمثلة أیضا إدراج الدولة الجزائریة لشرط الثبات التشریعي ما ورد في الاتفاقیات 
الثنائیة التي أبرمتها الدولة

الجزائري م الاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي المتعلق بالتشجیع والحمایة 
1991المتبادلة للاستثمارات لسنة 

قیة الجزائریة الإیطالیة الخاصة بالترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین والاتفا
مع الإشارة أن الجزائر أبقت على سریان القانون الجدید 1991الجزائر وإیطالیا الموقعة سنة 

متى تضمن تحقیق مصلحة عامة لأفراد المجتمع مع التزامها بالتعویض في حالة الإضرار 
كما أقرت الوكالة الوطنیة لضمان الاستثمار والمؤسسة العربیة . لأجنبيبمصالح المستثمر ا

لضمان الاستثمار هذه الشروط حمایة للمستثمر الأجنبي من تعدیلات القوانین المتعلقة 
بالاستثمار من طرف الدول المستضیفة، رغم تحفظها في بعض الحالات استثنائیا في مجال 

رتباط موضوع الاستثمار الأجنبي بالجانب السیاسي عدم التدخل في الشؤون السیاسیة لا
.1للدولة 

.860ــ 859حیرش نور الدین، یحیاوي سعاد، مرجع سابق، ص ص 1
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الناتجة الاختلالصحة وفعالیة شرط الثبات التشریعي وبعض : المبحث الثاني
عن تطبیقه في ظل القوانین والعقود المتعلقة بالاستثمار في الجزائر 

یها من المسائل التي تعتبر مسألة صحة شروط الثبات التشریعي والآثار المترتبة عل
أثارت جدلا كبیرا في الأوساط الفقهیة وأمام هیئات التحكیم، فقد اختلف الفقه حول مسألة 
مدى صحة وفعالیة شروط الثبات التشریعي، وهي مسألة هامة لأن الأمر یتطلب التوفیق 

احترام بین الحق السیادي للدولة الذي یخول لها سلطة تعدیل التشریع أو إلغائه من جهة، و 
مبدأ العقد شریعة المتعاقدین ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة من جهة أخرى، وبالتالي احترام 
الدولة التزاماتها التعاقدیة تجاه المستثمر الأجنبي وتجریدها من قدرتها على القیام بمختلف 

.1صلاحیاتها
افع على الاتجاهات التي تراوحت بین مدإلىوفي هذا الصدد سوف نحاول التطرق 

ر المترتبة على ذلك صحة شرط الثبات التشریعي، وأخرى ترى بعدم صحته وكذا الآثا
مع محاولة رصد بعض الاختلالات الناتجة عن تطبیقات شرط الثبات ، )مطلب أول(

).مطلب ثان(التشریعي في عقود الاستثمار في الجزائر 
مدى صحة وفعالیة شرط الثبات التشریعي: المطلب الأول

فـرع (، وبـین مخـالف لـه )فـرع أول(وحت الآراء بین مدافع عن شرط الثبات التشـریعي ترا
).ثان

.الرأي المدافع عن صحة وفعالیة شرط الثبات التشریعي: الفرع الأول
یستند أنصار هذا الرأي إلى عدة اعتبارات قانونیة وعملیة تمنح شرط الثبات التشریعي 

مبدأ قدسیة العقود وعدم المساس بها أو لمبدأ القوة شرعیة قانونیة، ومرد ذلك لقناعتها ب
الملزمة للعقد، بحیث لا یمكن للدولة التي أدرجت شرط الثبات في العقد تغییر النظام 
القانوني أو تعدیله في القانون الحاكم له بإرادتها المنفردة، وبالتالي ینتج الشرط آثاره فیما بین 

1-MEYER Pierre, la neutralization du pouvoir normative de l’état en matière de contrat d’état, JDI N 1,1986,P 5
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بات المدرجة في العقد المبرم بین الدولة والمتعاقد الأطراف المتعاقدة، وتعتبر شروط الث
1الأجنبي شروطا مقبولة وصحیحة وتحقق آثارها القانونیة

وثمة من یعتبر تلك الشروط شروطاً صحیحة في ذاتها دون الرجوع لأي نظام 
قانوني للبحث عن صحتها وذلك إما استناداً إلى نظریة العقد الطلیق نظراً لتحول القانون إلى

شرط عقدي، أو باعتبارها قاعدة من القواعد المادیة للقانون الدولي الخاص ذات التطبیق 
المباشر على غرار القواعد الأخرى المتعارف علیها في إطار العلاقات التجاریة الدولیة 

.كقاعدة استقلالیة شرط التحكیم عن العقد مثلاً 
علیه العمل الدولي وخاصة من وأخیراً یدعم مؤیدو شرط الثبات دفاعهم عنه بما جرى

1979خلال التوجیه الصادر عن معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في أثینا لعام 
والذي ذهب إلى إقرار حق الأطراف في اختیار القانون الساري لحظة إبرام العقد كقانون 

2.واجب التطبیق

لمستثمر الأجنبي من وقبل ذلك وفي موضع آخر كان قد أقر بضرورة حمایة الطرف ا
أي تعدیلات تشریعیة تغیر في اقتصادیات العقد، حیث رأى إن من واجب الدولة المتعاقدة 

القانوني مقابل ما یتعرض له من مسؤولیات ومخاطر ناجمة عن الأمانمعه توفیر هذا 
.عملیة الاستثمار

س القانون كما ویرى البعض الآخر أن عقود الاستثمار یحكمها القانون الدولي ولی
فإذا كانت عقود الدولة . الوطني للدولة المتعاقدة، وخرق شروط العقد یرتب المسؤولیة الدولیة

تشیر إلى تطبیق القانون الوطني للدولة المتعاقدة على عقد الاستثمار، إلا أنه نادرا ما یتم 
نطن من معاهدة واش46ذلك خصوصا إذا كانت دولة نامیة وذلك في سیاق تطبیق المادة 

التي تحیل إلى التحكیم الدولي لحل النزاعات ولم یسلم هذا 18/03/1965الموقعة في 
الاتجاه من النقد، ذك لاستناده إلى نظریة العقد الطلیق أو تحریر العقد من القانون، فهذا 

بن الزوخ جمعة، شرط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار الدولي، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، -1
.29، ص 2014

.730بن براهیم جمال، مرجع سابق، ص -2
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الاتجاه یؤدي إلى تحریر العقد من الخضوع لأي قانون خاصة قانون الدولة المتعاقدة ولا 
عقد بلا قانون، وحتى وإن تم إخضاع العقد للقانون الدولي، فإن ذلك لا یمكن یمكن تصور

أن یجرد الدولة من سلطاتها وامتیازاتها، ومن ثم فإن شروط الثبات التشریعي لا یمكن أن 
.1تؤدي إلى تدویل عقود الدولة

.الرأي المدافع عن عدم صحة وفعالیة شرط الثبات التشریعي: الفرع الثاني
ذا الاتجاه مبرره في عدم صحة وفعالیة شروط الثبات التشریعي استنادا إلى مبدأ یرى ه

سیادة الدولة وما تتمتع به الدولة من سلطات تخول لها إصدار قوانین جدیدة على العقد 
المبرم بینها وبین المستثمر الأجنبي، حتى وإن تضمن العقد شروط الثبات، فإنه یمكن لها 

ا إذا تعلق الأمر بالمصلحة الوطنیة والمنفعة العمومیة مع تعویض ممارسة سیادتها لاسیم
.المستثمر الأجنبي تعویضا عادلا، فالدولة لها سیادة كاملة على ثرواتها ومواردها الطبیعیة

.2واستنادا إلى ما سبق للدولة حق التأمیم ومراجعة العقد
ابقا والتي تسعى لتحقیق إن هذا الرأي یدعم أیضا توجه الدول النامیة والمستعمرة س

والطبیعیة الاقتصادیةمن خلال السیطرة الكاملة على مواردها لاقتصادیاتهاالتنمیة السریعة 
هذا لا یتأتي إلا من دمة التي تحوزها الدول الغنیة، و من التكنولوجیا المتقالاستفادةوأیضا من 

إحلال نظریات أخرى جدیدة لها و لتقلیدیة أو على الأقل تعدیخلال تجاوز النظریات القانونیة ا
بدلا منها، كتحقیق المساواة بین الأطراف المتعاقدة تلك المساواة التي تهدف النظریات 

.القانونیة التقلیدیة إلى احترامها تحقیقا لمصالح الدول الغربیة الغنیة
أیضا في العدید من ظهور في إطار المنظمات الدولیة و وقد بدأت هذه الدعوات في ال

من خلال الجمعیة العامة والمجلس تمامهااهحیث أولت الأمم المتحدة .مؤلفات الفقهیةال
واللجنة الخاصة بالسیادة الدائمة على مصادر الثروة الطبیعیة الاجتماعيو الاقتصادي

.193كسال سامیة، مرجع سابق، ص -1
.352، ص 2001السید حداد، العقود المبرمة بین الدولة والأشخاص الأجنبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، حفیظة -2
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1962بمناقشة موضوع سیادة الدولة على مواردها الطبیعیــة و أصدرت الجمعیـة العامة عام 
.1الخاص بالسیادة الدائمة على الموارد و الثروات الطبیعیة1803قرارها رقم 

من نظریة سیادة الدول على مواردها الطبیعیة ذهب جانب من الفقه إلى وانطلاقا
ضرورة إعادة النظر في جمیع العقود المبرمة بین الدول والشركات الأجنبیة، خاصة ما تعلق 

ة والتي یتوجب حفاظا على الموارد وحق بتلك العقود المبرمة في ظل الفترة الاستعماری
أجیالها إنهاء هذه العقود أو على الأقل مراجعتها من جدید على نحو یضمن لهذه الدول 

.التنمیة الاقتصادیة المتكاملة
ذلك أن التكییف الغربي التقلیدي الذي یرى عقود الدولة أنها مجرد عقود تقلیدیة أنه 

أطرافها بحق تحصینها ضد سریان أیة قوانین حتفاظایخضعها لمبدأ سلطان الإرادة مع 
" جدیدة تصدرها الدولة وعدم إمكانیة تعدیل الدولة لهذه العقود بإرادتها المنفردة طبقا لمبدأ 

ومبدأ قدسیة العقود وعدم المساس بها بل وأیضا عدم إمكانیة إعادة " العقد شریعة المتعاقدین
من أثار هذا الأخیر رفض التفاوض الانتفاعالمفاوضات للنظر في تعدیلها مهما بعد
.والمناقشة مع الطرف الآخر لنصوص العقد

وتبعا لذلك وتفادیا للأثر المترتب عن القوة الملزمة للعقود فإن عقود الدولة یتعین 
إخضاعها للقانون الوطني للدولة المتعاقدة ولیس للقانون الدولي وذلك حتى یسري علیها كافة 

.تغیرات الساریة في القانون الوطني ویكون للدولة حق تعدیلها بإرادتها المنفردةالتعدیلات وال
وتطبیق قانون الدولة المتعاقدة على العقد یعني الاستبعاد المطلق لشروط الثبات 
التشریعي للعقد وعدم المساس به والرفض المطلق لأي شرط یؤدي إلى تجمید القانون 

یلة المدى تستعصي إعمال أیة قواعد تؤدي إلى عدم الوطني فطبیعة عقود الدولة الطو 
.تغییرها تبعا للظروف فهي عقود قابلة للمراجعة بطبیعتها

مراد محمود حمادة المواجدة، التحكیم في عقود الدولة، معهد البحوث والدراسات العربیة، قسم البحوث والدراسات -1
.98، ص 2002القانونیة، القاهرة، مصر، 
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وتبعا لذلك فإن مبدأ القوة الملزمة للعقود وعدم إمكانیة المساس بها وتعدیلها لیس مبدأ 
ل العقد في مطلق لا ترد علیه أیة استثناءات بل العكس هو الصحیح وهذا یعني إمكانیة تعدی

حالة تغیر الظروف المحیطة به وتلك الإمكانیة تعتبر أمر مسلم به من جانب الفقه الغربي 
1.في مجموعه طالما توافرت شروط هذا التغییر

أما الرأي المرجح للاتجاهین الرافض والمدعم لشرط الثبات التشریعي، فقد حاول هذا 
ن فكرة الحریة التعاقدیة وفكرة سیادة الدولة التوفیق بیWEILالاتجاه، الذي یتزعمه الأستاذ 
:فیمیز هذا الاتجاه بین فرضیتین

ترى أنه إذا كان العقد یخضع للنظام القانوني الوطني للدولة المتعاقدة:الفرضیة الأولى
ومنه یستمد قوته، فبالتالي هو النظام الواجب التطبیق على العقد وهو المختص بتحدید 

روط الثبات ومدى صحتها وآثارها، وبالتالي فإن التعدیلات الجدیدة للقانون القیمة القانونیة لش
تطبق بأثر فوري على العقد، إلا أنه في حالة خرق الدولة شروط الثبات التشریعي المدرجة 

.في العقد تثور مسؤولیتها الدولیة
خیر هو الذي ترى بأنه إذا كان العقد خاضعا للقانون الدولي فإن هذا الأ:الفرضیة الثانیة

یحدد القوة الملزمة لهذه الشروط ونطاق التزاماتها والآثار المترتبة على عدم احترامها من 
وباعتبار أن للدولة بعض الصلاحیات على مستوى القانون الدولي للعقود فإنها . طرف الدولة

دم بأن عWEILمسؤولیة دولیة عند خرقها لالتزاماتها الدولیة، حیث یرى مسئولةتكون 
احترام الدولة لشروط الاستقرار یترتب عنه المسؤولیة الدولیة للدولة تجاه الشخص المتعاقد 

.وبالتالي فإن شروط الاستقرار ذات قیمة قانونیة ملزمة. معها
فضلا عما سبق، یوجد هناك من یربط شروط الاستقرار التشریعي بمسألة التعویض 

حة المستثمر الأجنبي، وهذا ما أخذت به هیئة للتوفیق بین مصلحة الدولة المتعاقدة ومصل
في العقد المبرم بین الحكومة الكویتیة والشركة الأمریكیة، التي انتهت فیه Aminoilتحكیم 

المحكمة إلى أن التأمیم طالما كان بغرض تحقیق مصلحة عامة فهو قرار مشروع لا یخالف 

.732ـ 731مال، مرجع سابق، ص ص بن براهیم ج-1
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في التأمیم، ولكن یقع على الدولة التزام أحكام القانون الدولي، ولا یقید هذا الشرط حق الدولة
بتعویض المتعاقد معها تعویضا مناسبا، كما أوضحت أن شرط الثبات یرد في عقود الدولة 

1.طویلة المدة وأن هذه المدة یجب أن لا تقید من حقوق الدولة السیادیة

بیق على وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري إلى إن القانون الجزائري هو الواجب التط
تخضع أي منازعة تثار للقضاء الوطني و عقود الاستثمار المبرمة مع المستثمر الأجنبي 

كقاعدة عامة وهذا لم یمنعها بأن أخذت بالمسؤولیة الدولیة في الكثیر من الاتفاقیات الدولیة 
خاصة في مجال حمایة الاستثمارات الأجنبیة، حیث اعتبرتها كضمانة للمستثمر الأجنبي 

.ق استقرار العلاقة التعاقدیةلتحقی
یترتب على : " على مایلي16-09الفقرة الأخیرة من القانون 23وقد نصت المادة 

ما یمكن استخلاصه من خلال هذه " منصف، ونزع الملكیة تعویض عادل و هذا الاستیلاء
یتم ربطها بوجود مصلحة عمومیة  ولااز نزع ملكیة المستثمر الأجنبي و المادة أن المشرع أج

منصف للمستثمر انون مع وجوب تقدیم تعویض عادل و هذا النزع إلا بشروط وفقا للق
.الأجنبي

والمستثمر إن غبن في قیمة التعویض، أعطى له المشرع إمكانیة اللجوء للقضاء 
24الوطني للمطالبة بإعادة النظر في قیمة التعویض المستحق،وهذا ما نصت علیه المادة 

ولة في حالة وجود اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدعامة و منه ،وهذه كقاعدة
التحكیم و في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص على بند الجزائریة یتعلق بالمصالحة و 

2.تسویة یسمح للطرفین  بالاتفاق على تحكیم خاص

الأجانب یقترح ومن أجل التوفیق بین الحق السیادي للدولة وحمایة حقوق المستثمرین 
إذا : "أنه"عیبوط محند وعلي"غالبیة الفقه اللجوء إلى إعادة التفاوض، حیث یرى الأستاذ 

كانت شروط الثبات التشریعي تندرج في إطار سیادة الدولة التشریعیة، ویمكن للدولة الاعتماد 

.195ــ 194كسال سامیة، مرجع سابق، ص ص -1
.667حدیدید عنتر، عكروم عادل، مرجع سابق، ص -2
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ةعلیها كضمانة إضافیة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة الضروریة للتنمیة الاقتصادی
وبالتالي تحقیق المصلحة العامة، یمكن للدولة في مجال العلاقة العقدیة اشتراط إعادة 

، من أجل الحفاظ على "شرط إعادة التفاوض"التفاوض حول بعض بنود العقد، وذلك بإدراج 
د المصلحة العمومیة من جهة، ومن أجل ضمان استقرار العلاقة العقدیة خاصة في العقو 

.عقود البترولالطویلة المدة ـ ك
ومن أجل منح المستثمرین الأجانب ضمانات عقدیة، یمكن الاتفاق ،من جهة أخرى

حول احترام المبادئ العامة عند تنفیذ التزام إعادة التفاوض كما یمكن الاستفادة من الشروط 
المعمول بها في مجال القوة القاهرة التي تعتبر شرطا لإعادة التفاوض في التجارة الدولیة 
مما سیسمح للأطراف المتعاقدة تحقیق تطابق العقد مع المعطیات الجدیدة ومع تغیر 

.1الظروف، وبالتالي تسهیل عملیة تنفیذ العقد
بشرط الثبات التشریعي وبعض تطبیقاتها في الإخلالصور : المطلب الثاني

مجال الاستثمار في الجزائر
من خلال تعدیل القوانین تبرز أهم صور الإخلال بشرط الثبات التشریعي إما 

، وهو ما سوف نتناوله تالیا )فرع ثان(، أو بالمساس بالحقوق المكتسبة )فرع أول(أو إلغاءها 
مع إدراج بعض التطبیقات التي شهدتها الجزائر في مجال الاستثمار والتي هي ذات الصلة 

القانوني من جهة بالإخلال بشرط الثبات التشریعي الذي یعد أحد أهم مقومات ودعائم الأمن
.وضمان جودة تشریعیة جیدة من جهة أخرى

تعدیل القوانین أو إلغاءها: الفرع الأول
إن شرط الثبات التشریعي یعني ثبات لبنود العقد في الزمان والمكان، بحیث إذ تتعهد 
الدولة بعدم تعدیل العقد ذاته بإرادتها المنفردة أو المساس به، مستعملة في ذلك سلطتها 

وعلیه، فإن شرط عدم المساس . عامة وهو ما یمیز الدولة عن غیرها من الكیانات الأخرىال
بالعقد یحصن الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة؛ ضد ما كل ما تواجهه به هذه الأخیرة من 

.195ــ 194كسال سامیة، مرجع سابق، ص ص -1
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امتیازات السلطة العامة، فالشرط هنا یهدف أساسا إلى تثبیت أو تجمید القانون قید الاتفاق 
امُه وقواعده والتي كانت مطبقة وقتُ إبرام العقد، وهذا الاتفاق المبرم ضمن بسائر أحك

القانون یبقى سائرا حتى حالة حدوث منازعة بین المستثمر والدولة المُضیفة للاستثمار، مع 
1.استبعاد أي تعدیل لحق یطرأُ على هذا العقد

الإلغاء من حیث إن إلغاء القانون لا یجب أن یؤثر على الاستثمار المنجز قبل 
الاستفادة من المزایا التي وجدت سابقا، أما وإذا كانت للمستثمر مصلحة في تطبیق القانون 

له وهو ما تنص علیه قوانین الأصلحالجدید؛ جاز له قبول القانون الجدید باعتباره القانون 
2الاستثمار

هر أحیانا في التشریع وإن أمثلة عدم الاستقرار القانوني، أو الثبات التشریعي والتي تظ
الاتفاقیة الموقعة بین الدولة الجزائریة الممثلة من طرف الجزائري مثلما هو الحال في قضیة 

أنشأت التي " ،) الجزائر(الوطنیة لترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وبین شركة أوراسكوم 
لاستثمار السالف الذكر المتعلق بترقیةُ ا1993التشریعي لسنة استثمارها في إطار المرسوم

على مراجعات والإلغاءات التي قد تطرأالمنه على عدم تطبیق19والذي نصت المادة 
.3الاستثمار، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

حیث نجد المشرع الجزائري قد كرس حق الشفعة طبقا لقانون المالیة التكمیلي لعام 
مومیة الاقتصادیة استعمال حق الشفعة عن وعلیه یخول للدولة وكل المؤسسات الع2009

لفائدتهم طبقا لأحكام التسجیل مثل ما جاء أوكل التنازلات لحصص المساهمین الأجانب 

توراه في غسان علي علي، الاستثمارات الأجنبیة ودور التحكیم في تسویة المنازعات التي تثور بصدده، أطروحة دك-1
.137، ص 2004الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، 

.، مرجع سابق09ــ 16من القانون، رقم 22المادة -2
، المتضمن الموافقة على الاتفاقیة الموقعة بین الدولة 2001دیسمبر 20، المؤرخ في 416ــ 01المرسوم التنفیذي رقم -3

، 80قیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وبین شركة أوراسكوم تیلیكوم، ج ر، العدد الجزائریة الممثلة من طرف الوطنیة لتر 
.2001دیسمبر 26مؤرخة في 
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-01من الأمر 62في نص المادة  وعلیه أصبح یحد من حریة 1المتعلق بالتسجیل09
ركة اوراسكوم ، وذلك بعد قیام  ش20012الاستثمار التي تضمنها قانون الاستثمار لعام

تلیكوم بالانسحاب من السوق الجزائریة بعد تنازلها عن جزء من أسهمها لفائدة متعامل أجنبي  
وهو ما دفع بالسلطة آنذاك باعتبار أن الخطوة التي قامت بها الشركة غیر قانونیة على 

لأسهم اعتبار  أن التشریع الساري المفعول یمنح لدولة الجزائر حق الشفعة في شراء جمیع ا
والتنازلات التي تقوم بها الشركات الأجنبیة العاملة في الإقلیم الجزائري ومن تم وقف 

.مفاوضات البیع مع أي طرف أجنبي
لا یستند لأي لیكوم موقف الجزائر جاء تعسفیا و في المقابل اعتبرت شركة اوراسكوم ت

وارد في العقد، لتلجأ أساس قانوني فاستعمال حق الشفعة من شأنه المساس بشرط الثبات ال
بموجب 2010من قانون المالیة التكمیلي لعام 62بعدها الجزائر إلى تعدیل نص المادة 

منه والذي أصبح بموجبه تمكین الدولة الجزائریة والمؤسسات العمومیة 46نص المادة 
تتمتع بحق الشفعة عن جمیع التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب أن الاقتصادیة 

، كما أن المشرع 573وتحدیدا في نص المادة منه 2014فائدتهم ، طبقا لقانون المالیة أو ل
أیضا 16-09الجزائري قد أبقى على الحق في تكریسه شأنه في ذلك شأن قانون الاستثمار 

4.
وفي مثال آخر أیضا نجد حالة أخرى تتعلق في الرسم على الأرباح الاستثنائیة 

لجزائریة وذلك من خلال النزاع القائم بین شركة سنطریك وبعض المكرسة من قبل الدولة ا

، ج ر 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22، مؤرخ في 01ــ 09من الأمر رقم 62المادة -1
.2009جویلیة 26، مؤرخة في 44

أوت 22.مؤرخة في  47، عدد، تعلق بتطویر الاستثمار، ج ر2001أوت 20خ في مؤر 01-03لأمر رقم ا-2
2001.

، 68عدد ، ، ج ر2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013ر بدیسم30مؤرخ في 13-08من قانون رقم 57المادة -3
. 2013دیسمبر 31مؤرخة في 

تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات " على أنالمتعمق بالاستثمار 16-09من قانون 30المادة حیث نصت-4
"لفائدة الأجانبأوالحصص الاجتماعیة المنجزة من قبل أوعن الأسهم 
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، خاصة شركة "بعقود الشراكة"الشركات البترولیة العاملة في الجزائر في إطار ما یسمى 
ثر فرض الدولة الجزائریة رسما على الأرباح أ، بعد احتجاج هذه الشركات "رسكاناداركو وسی"

، كما اعتبرت جانب على حصة الإنتاج الخاصة بهملأالاستثنائیة التي یحققها الشركاء ا
الجزائر أن حقها في تطبیق الرسم على الأرباح الاستثنائیة یخص العقود الموقعة في إطار 

. 20061قانون المحروقات السابق لعام 
لتعرف بعدها الأسعار ارتفاعا كبیرا حقق من وراءه الشركات الأجنبیة العاملة في 

استثنائیة وباعتبار الجزائر صاحبة السیادة فلها مطلق الحق في تحدید هذه الجزائر أرباحا
وقد كان للشركات الأجنبیة أن بأحقیتها في التعویض من خلال اللجوء للتحكیم الأرباح

الدولي، متهمة الدولة الجزائریة بخرق الدولة الجزائریة لشرط الثبات التشریعي بعد أن فرضت 
رجعي خلافا لما تم الاتفاق علیه فالعقد، وقد تم الاتفاق بعد ذلك علیها ضریبة تسري بأثر

بتعویض هذه الشركة من طرف الجزائر تعویضا عینیا یتمثل بتزویدها بكمیات إضافیة من 
2.شهرا حسب بیان أصدرته الشركة12ملیار دولار في فترة 18البترول بقیمة 

المساس بالحقوق المكتسبة: الفرع الثاني
هي تلك الحقوق التي یستفید منها شخص ما في إطار نظام بةوق المكتسأن الحق

أو هي تلك الحقوق .قانوني معین، والتي لا یمكن المساس بها بموجب قوانین أخرى حدیثة
بحیث لا یمكن فصلها عنها التي تندرج ضمن الذمة المالیة للمستثمر، فتصبح جزء منها

مة؛ بحكم أنها رتبت آثارها فیها وبصفة عا
أمـــا مضـــمونه مـــن حیـــث الضـــمان؛ فهـــو أن تســـتفیدُ الاســـتثمارات الأجنبیـــة مـــن بعـــض 
المزایــا التــي تعتبرهــا حقــا مكتســب ینبغــي علــى الدولــة احترامهــا، لأنهــا تمثــل بالنســبة لهــا قاعــدة 
دولیــة ثابتــة، ویترتــب عــن المســاس بهــا مســؤولیة دولیــة، والتــزام الدولــة بــالتعویض الكامــل عــن 

لــذلك فــإن الإجــراءاتُ التــي تقــوم بهــا الدولــة مــن تــأمیم ونــزع . ي تلحــق المســتثمرالأضــرار التــ
، 48، المتعلق بالمحروقات، ج ر،عدد 2005أفریل 28لعام 05-07المعدل والمتمم بقانون رقم 06-10أمر رقم -1

.2006مؤرخة في 
.726بق، ص محمد أمین طوطاي، مرجع سا-2
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فهــي تتعــارض مــن حیــث المبــدأ مــع احترامهــا -هارغم مشــروعیتبــ-للمُلكیــة فــي إطــار ســیادتها 
.للحقوق المكتسبة 1

وأبرز مثال على هذا المضمون نجد نزع ملكیة المستثمر الاجنبي الملكیة والذي یعتبر 
دف إلى حرمان المستثمر الأجنبي، من مشروعه الاستثماري جبرا لأجل الصالح إجراء یه

العام أو المنفعة العامة، مقابل تعویضه نقدا أو عینا عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب 
وهو إجراء إداري استثنائي إداري تقوم به الدولة لاكتساب حقوق وأملاك عقاریة یضمها إلى 

2.مالیتها وأملاكها 

التصرف في الملكیة وهو من الحقوقُ الرئیسیة للمستثمر، فلابد إذن من منحه حقو 
حریة التصرف في مشاریعه الاستثماریة والقیام بكافة التصرفات القانونیة علیها، وهذه 
التصرفات لا تكون الغایة منها تغییر طبیعةُ الاستثمار، بل لكي یتمكن المستثمر من

مناسبا لمشروعه، فحق التصرف في المشروع الاستثماري من التصرف في مشروعه بما یراه
غیر أن نزعها في . الضمانات الرئیسیة التي منحها القانون للمستثمر وطنیا كان أم أجنبیا

. 3القانون الجزائري یتم في إطار القانون
، غیر أن القانون 4كما نص المشرع الجزائري أیضا على أن الملكیة الخاصة مضمونة 

لاء ونزع یلق بترقیة الاستثمار لم یفصل في حق الملكیة، على أنه یترتب على الاستالمتع
.الملكیة تعویض عادل ومنصف كما سبق الإشارة إلیه

كما أن التأمیم یعد من أشد الإجراءات التي قد تتخذ ضد المستثمر الأجنبي من خلال 
یم من أبرز عد خطر التأمإمكانیة استیلاء الدولة المضیفة على مشروعه الاستثماري، وی

هو من بین الإجراءات الانفرادیة التي تتخذها حكومة الدولة و ،الصور لهذا الاستیلاء

.147عبد الرزاق رحموني، عبد اللطیف والي، مرجع سابق، ص -1
.664، مرجع سابق، ص ...حدیدي عنتر-2
.147عبد الرزاق رحموني، عبد اللطیف والي، مرجع سابق، ص -3
ات تطبیق ، المتمم والمكمل، المحدد لكیفی1993جویلیة 27مؤرخ في 186ــ 93من المرسوم التنفیذي 02المادة -4

، الخاص بالقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر، 1991أفریل27المؤرخ في 11ــ 91القانون 
.1993أوت01، مؤرخة في 51عدد 
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المضیفة أو الهیئات التابعة لها، تمیزیة أو غیر مشروعة،یترتب عنها حرمان المستثمر من 
.ممارسة حقه في الملكیة

ن بلد إلى آخر باختلاف ویعد التأمیم وسیلة مهمة لتحقیق غایات عدة، تختلف م
حیث صار وسیلة بید الدول النامیة ،الاقتصادیة السائدة في ذلك البلدالفلسفة السیاسیة و 

للتخلص من التبعیة الاقتصادیة وترسیخ استقلالها السیاسي والاقتصادي،وهناك أنواع عدة 
1.يللتأمیم فقد یكون تأمیما إیدیولوجیا، أو إصلاحیا، أو لغرض النمو الاقتصاد

إن موقف المشرع الجزائري من نزع الملكیة وما شابهها من النظم كالتأمیم المتخذة ضد 
من ثمار الأجنبي في عملیة التنمیة و المستثمر الأجنبي، وللأهمیة البالغة التي یلعبها الاست

ن الضمانات في قوانینها أجل استقطابه، سعت الجزائر إلى تضمین قوانینها العدید م
بالأخص القوانین المتعلقة بالاستثمار لأجل تنظیم كل ما یتعلق بعملیات نزع ، و الداخلیة

.أموال المستثمر الأجنبي
لم یدرج فیه المشرع مصطلح 93-12وفي هذا الصدد نجد أن المرسوم التشریعي 

منه 40في المادة " التسخیر " التأمیم واستبعد إمكانیة لجوء الدولة إلیه، ونص فقط على 
لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخیر عن طریق الإدارة ما عدا " بقولها 

".الحالات التي نص علیها المشرع
المتعلق بتطویر الاستثمار، لم ینص على 01-03ونفس الشيء نجده في الأمر 

.منه16وهذا في المادة " المصادرة الإداریة " التأمیم بل نص على 
" منه على أن 23فنص بدوره صراحة في المادة 09-16:أما القانون الجدید رقم

".یترتب على الاستیلاء ونزع الملكیة تعویض عادل ومنصف 

.664، مرجع سابق، ص ...حدیدي عنتر-1
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:خلاصة الفصل الثاني
الأمــنممــا ســبق تناولــه فــي الفصــل الثــاني مــن الدراســة یتبــین لنــا بأنــه لكــي یتحقــق مبــدأ 

القـانوني الأمنعنها أحد أهم مقومات القانوني من خلال الصیاغة الجیدة للتشریع والتي ینتج 
.والمتمثل في شرط الثبات التشریعي

القانوني وتحقیقه خاصة في الأمنكما یعد شرط الثبات التشریعي أحد أهم مقومات 
ویتنوع هذا الشرط بین ما هو تشریعي وما هو تعاقدي . مجال الاستثمار من قوانین وعقود

.قرار في المعاملات الاستثماریة بشكل عاموكلا الشرطان یهدفان إلى ضمان الاست
أیضا ومن خلال بعض التطبیقات یتضح أن شرط الثبات التشریعي في قوانین 
الاستثمار في الجزائر یتراوح بین التأكید والتراجع وهو ما وقفنا علیه من خلال بعض الأمثلة 

.الدالة على ذلك
نقسمت الآراء بین مدافع أما بخصوص مدى صحة وفعالیة شرط الثبات التشریعي ا

ومن أجل التوفیق بین الحق السیادي للدولة وحمایة حقوق وغیر مدافع لعدة خصوصیات، 
.المستثمرین الأجانب یقترح غالبیة الفقه اللجوء إلى إعادة التفاوض

بشرط الاستقرار التشریعي التي وقفت علیها الدراسة الإخلالكما وإن من بعض صور 
قیة في الجزائر ما تعلق منها بتعدیل القوانین أو إلغاءها أو ما ارتبط من الناحیة التطبی

بإهدار الحقوق المكتسبة خاصة لبعض المستثمرین الأجانب وهو ما یؤثر سلبا على تحقیق 
.القانوني في قانون الاستثمار الجزائريالأمنمبدأ 
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:خاتمةال
یة علقــة بموضــوع الأمــن القــانوني و مقومــات الجــودة التشــریعبعــد أن أتممنــا دراســتنا المت

مـــن خـــلال مـــا استعرضـــناه مـــن خطـــة محاولـــة منـــا إعطـــاء، و فـــي الجزائـــرالاســـتثمارلقـــوانین 
ل المخـــاطبین بهـــا مـــن جهـــة ثانیـــة إیصـــال المعلومـــة لكـــالموضـــوع حقـــه الأكـــادیمي مـــن جهـــة و 

فـي الجزائـر سـتثمارالاتمـین بقـوانین الباحثین في الشـأن القـانوني وحتـى المهخاصة الدارسین و 
ادیمي للأمـــن القـــانوني كـــل ذلـــك بشـــكل عـــام مســـتفیض بـــدءا مـــن التعریـــف الأكـــومســـتثمرین و 

مفهومه كل ذلك تحـت بیـان الفصـل الأول الـذي عنونـاه بماهیـة مبـدأ الأمـن القـانوني وماهیته و 
لـوغ الفصـل الثـاني الـذي من ثم واصلنا مسیرتنا البحثیـة ببمانات الجودة التشریعیة الجیدة و وض

جاء تحت عنوان شرط الثبات التشریعي كضمان لجودة قوانین الاستثمار في الجزائر
الــذي تضــمن المبحــث الأول بعنــوان مضــمون شــرط الثبــات التشــریعي كضــمانة لجــودة و 

.قوانین الاستثمار وتطبیقاتها في الجزائر
علیهـا بإعطائهـا صـبغة جدیـدة وإن دراستنا الحالیة لهـذا الموضـوع حاولنـا وضـع بصـمتنا

ة لفــت نهــدف مــن خلالهــا تحــدیث المعلومــة وإثــراء المكتبــة الجامعیــة مــن جهــة ومــن جهــة ثانیــ
كل المهتمین بمثـل هـذه المواضـیع لتصـحیح مـا یمكـن تصـحیحه حتـى الطلبة والباحثین و انتباه

القـرار خاصـة بالنسبة للمنظومة التشریعیة في حد ذاتها موجهین خطابنـا الأكـادیمي لأصـحاب
مــن تــدارك مــا یمكــن مــن أجــل تحقیــق أمــن قــانوني شــامل فــي مجــال الاســتثمار باعتبــار هــذا 

.الأخیر هو محرك التنمیة الاقتصادیة للبلاد

:وقد توصلت الدراسة في الأخیر إلى جملة من النتائج نذكر أهمها
 عتبـر أحــد ركـائز النظــام مبـدأ الأمـن القــانوني أو الاسـتقرار القـانوني أو الثبــات القـانوني یأن

.بشكل عام، وقوانین الاستثمار بشكل خاصالقانوني في الدولة ومقوماتها 
 باعتبــاره أحــد مقومــات دولــة القــانون فــإن للأمــن القــانوني خصــائص عــدة تمیــزه عــن بعــض

الأنظمة القانونیة والتي من بینها العمومیة والطبیعة الآمـرة والعالمیـة وكـذا القابلیـة للتطـور إلـى
.غیر ذلك من الخصائص
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 كقیمـة دســتوریة تــم دســترة مبــدأ الأمــن القــانوني فـي عدیــد الــدول إمــا ضــمنا أو صــراحة ومــن
بینها الجزائر التي نصت صراحة على المبدأ من خلال تكریسه في الدستور الجزائـري المعـدل 

.من الدستور34بموجب المادة 2020سنة 
 قیقـه تلعـب الصـیاغة القانونیـة أو التشـریعیة الجیـدة القـانوني وتحالأمنفي علاقتها مع مبدأ

.دورا هاما في هذا المسعى باعتبارها ضمان لتحقیق ذلك
 القـــانوني یقتضـــي ذلـــك الالتـــزام الأمــنمــن أجـــل ضـــمان جـــودة تشــریعیة جیـــدة تحقیقـــا لمبـــدأ

، وكـذا ریعبالجوانب الفنیة والتقنیـة للتشـوالإلمامدقة اللغة بضوابط الصیاغة الجیدة من كفاءة و 
.الالتزام بمبدأ التدرج في القوانین مع ضرورة التقید بالسیاسات التشریعیة للدولة

 القـانوني مـن خـلال الصـیاغة الجیـدة للتشـریع والتـي ینـتج عنهـا أحـد الأمنلكي یتحقق مبدأ
.القانوني والمتمثل في شرط الثبات التشریعيالأمنأهم مقومات 

 القــانوني وتحقیقــه خاصــة فــي مجــال الأمــنأهــم مقومــات یعــد شــرط الثبــات التشــریعي أحــد
وقد تم تضـمیه فـي العدیـد مـن قـوانین الاسـتثمار فـي الجزائـر بـدءا الاستثمار من قوانین وعقود

بـالأمر 2000ثـم ألغـي سـنة 1999، والذي عـدل فـي سـنة 12ــ 93بالمرسوم التشریعي رقم 
ــــ 01رقـــم  ـــدوره ثـــم ألغـــي جزئیـــا بال03ـ ـــانون رقـــم والـــذي عـــدل ب ــــ 16ق وصـــولا بالإلغـــاء 09ـ

وهو آخر قانون یصـدر فـي مجـال الاسـتثمار وقـد نـص 18ــ 22الجزئي من قبل القانون رقم 
.منه13على شرط الثبات التشریعي من خلال نص المادة 

 یتنــوع شــرط الثبــات التشــریعي بــین مــا هــو تشــریعي ومــا هــو تعاقــدي وكــلا الشــرطان یهــدفان
.ار في المعاملات الاستثماریة بشكل عامإلى ضمان الاستقر 

 مــن خــلال بعــض التطبیقــات یتضــح أن شــرط الثبــات التشــریعي فــي قــوانین الاســتثمار فــي
الجزائــر یتــراوح بــین التأكیــد والتراجــع وهــو مــا وقفنــا علیــه مــن خــلال بعــض الأمثلــة الدالــة علــى 

.ذلك
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بـــین مـــدافع وغیـــر بخصـــوص مـــدى صـــحة وفعالیـــة شـــرط الثبـــات التشـــریعي انقســـمت الآراء
ومــــن أجــــل التوفیــــق بــــین الحــــق الســــیادي للدولــــة وحمایــــة حقــــوق مــــدافع لعــــدة خصوصــــیات، 

.المستثمرین الأجانب یقترح غالبیة الفقه اللجوء إلى إعادة التفاوض
 بشــرط الاســتقرار التشــریعي التـــي وقفــت علیهــا الدراســة مـــن الإخـــلالإن مــن بعــض صــور

تعلــق منهــا بتعــدیل القــوانین أو إلغاءهــا أو مــا ارتــبط بإهــدار الناحیــة التطبیقیــة فــي الجزائــر مــا
الحقــوق المكتســبة خاصــة لــبعض المســتثمرین الأجانــب وهــو مــا یــؤثر ســلبا علــى تحقیــق مبــدأ 

.القانوني في قانون الاستثمار الجزائريالأمن
:ومن خلال هذه النتائج تقترح الدراسة جملة من التوصیات

الأمـــنخ الاســـتثمار فـــي الجزائـــر مـــن خـــلال احتـــرام مبـــدأ ضـــرورة العمـــل علـــى تحســـین منـــا
.القانوني وتحقیقه باعتباره الضامن لتشجیع الاستثمار خاصة ما تعلق بالمستثمر الأجنبي

 إعادة ضبط الصـیاغة التشـریعیة الجیـدة لقـوانین الاسـتثمار بمـا یـتلاءم والتطـورات الحاصـلة
التشــریعي فــي القــوانین وحتــى فــي العقــود فــي مجــال الاســتثمار مــن خــلال تأكیــد شــرط الثبــات 

.المبرمة
 تســهیل إجــراءات تحقیــق المشــاریع الاســتثماریة مــن خــلال تجــاوز كــل العراقیــل المؤدیــة إلــى

، مـــع ضـــرورة الحـــرص علـــى التقلیـــل مـــن نفـــور المتعـــاملین ســـواء فـــي الـــداخل أو فـــي الخـــارج
حســـنة للمســـتثمرین الأجانـــب التعـــدیلات المتكـــررة لقـــوانین الاســـتثمار كونهـــا تقـــدم صـــورة غیـــر 

.بالخصوص
 القــانوني وتحقیقــه خاصــة فــي مجــال الاســتثمار ضــمن الأمــنجعــل مــن مســألة تحقیــق مبــدأ

.أولویة الأولویات وذلك لأهمیتها البالغة من الناحیة الاقتصادیة والتنمویة
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: ملخص
لعدید من التحدیات، والتي تواجه إشكالیة تحقیق مبدأ الأمن القانوني خاصة فیما یتعلق بقوانین الاستثمار والعقود في الجزائر ا

من بینها مدى توفر ضمانات الجودة التشریعیة لقوانین الاستثمار والعقود، نظرا لأهمیة هذه الأخیرة في دعم وتشجیع التنمیة 
الاقتصادیة للبلاد، لذا فإن ضمانات تحقیق الأمن القانوني ومقوماته متوقف على مدى توفر جودة التشریع خاصة في قوانین 

ولعل من أبرز المقومات في هذا الصدد نجد شرط الثبات التشریعي أو الثبات القانوني، الذي یعتبر نتاج لصیاغة . ثمارالاست
تشریعیة جیدة وضمان أكید لتحقیق مبدأ الأمن القانوني من خلال توفیره لعناصر تضمن استقرار المعاملات المتعلقة 

غم ما قد یتخلل ذلك من اختلالات خاصة في المجال التطبیقي، وهو ما بالاستثمار والمستثمرین خاصة الأجانب منهم، ر 
.وقفت علیه الدراسة في العدید من المحطات

.عقود الاستثمار، قانون الاستثمار، الثبات التشریعي، الصیاغة التشریعیة، الأمن القانوني: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The problem of achieving the principle of legal certainty, particularly with regard to investment laws
and contracts in Algeria, faces numerous challenges, including that of knowing to what extent legislative
quality guarantees are available for laws and investment contracts, given the importance of the latter. by
supporting and encouraging the economic development of the country. Therefore, guarantees for
achieving legal certainty and its components depend on the availability of quality legislation, especially
in investment laws. Perhaps one of the most important elements in this regard is the requirement for
legislative stability or legal stability, which is considered the result of good legislative formulation and a
sure guarantee of the realization of the principle of legal certainty by providing elements that guarantee
the stability of linked transactions. to investments and investors, particularly foreign ones, despite the
particular imbalances which may result. The applied field, on which the study focused at many stations.
Keywords: legal certainty, legislative drafting, legislative coherence, investment law, investment
contracts.

Résumé:
Le problème de la réalisation du principe de sécurité juridique, notamment en ce qui concerne
les lois et contrats d'investissement en Algérie, se heurte à de nombreux défis, parmi lesquels
celui de savoir dans quelle mesure les garanties de qualité législative sont disponibles pour les
lois et contrats d'investissement, compte tenu de l'importance de ces derniers. en soutenant et en
encourageant le développement économiquedu pays. Par conséquent, les garanties pour
atteindre la sécurité juridique et ses composantes dépendent de la disponibilité d'une législation
de qualité, en particulier dans les lois sur les investissements. L'un des éléments les plus
importants à cet égard est peut-être l'exigence de stabilité législative ou de stabilité juridique,
qui est considérée comme le résultat d'une bonne formulation législative et une garantie sûre de
la réalisation du principe de sécurité juridique en fournissant des éléments qui garantissent la
stabilité des transactions liées. aux investissements et aux investisseurs, notamment étrangers,
malgré les déséquilibres particuliers qui peuvent en résulter. Le domaine appliqué, sur lequel
l'étude s'est concentrée dans de nombreuses stations.
Mots clés : sécurité juridique, rédaction législative, cohérence législative, droit des
investissements, contrats d'investissement.


